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بسم االله الرحمن الرحیم
"قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"

صدق االله العظیم



إهداء
:یم ، اهدي هذا البحث المتواضعبعد بسم االله الرحمان الرح

إلى من یرتعش قلبي،رمز عزتي و كرامتياسمه بكلّ فخر ومن أحمل إلى-
"أبي العزیز"رحمه االله.و من أفتقده كثیرالذكره

من كان إلىصرار و التفوق،من كانت مصدر الإو ،ینبوع الصبر والتفاؤلإلى-
الحبیبة".أميكل من في الوجود بعد االله و رسوله "إلىدعاؤها سر نجاحي، 

و أختي نصیرة و زوجتهأخي بوعلام و أخي أحمدإلى-

شامإلى جمیع  الأصدقاء و بالأخص نسیم و عبد المالك و یوبا و خالد و ه-
و توفیق و عبد المجید و عبد الكریم

یبخلوا عليّ بالنصح و الإرشادإلى أساتذتي الكرام الذین لم -

وامن سقط من قلمي سهكلإلى-

عبدالنور







إهداء
: لك الحمد ربي على عظیم فضلك و كثیر عطائك، أهدي هذا العمل المتواضع

القلب إلىو بلسم الشفاء، الحبّ رمز إلىو الحنان، الحبّ أرضعنيمن إلى-
النّاصع  بالبیاض "والدتي الغالیة".

لیقدم لنا أناملهمن كلّت إلىفارغا لیسقیني قطرة حبّ، الكأسمن جرع إلى-
إلىعن دربي لیمهّد لي طریق العلم، الأشواكمن حصد إلىلحظة سعادة، 

.القلب الكبیر "والدي العزیز"

إخوتي ریحان حیاتيإلىالقلوب الطاّهرة الرّقیقة و النفوس البریئة إلى-
م، زهیرة، دلیلة"."حسان، سمیر، سالم، كری

الروح التي سكنت روحي "یاسمین".إلى-

الجامعیّة، لكم منّي الأسرةكلّ إلىن "هشام و فرید"، صدیقاي العزیزیإلى-
تقدیر.عبارات الأغلى

نبیل



تشكرات
:قدم بالشكر الجزیل إلىنت

یل تأطیرنا في سبالأستاذة الفاضلة سقلاب فریدة على كل مجهود بذلته

تنا التي قدمتها لنا و التي ساعدوعلى جمیع االنصائح و الإرشادات

كثیرا في إنجاز هذا العمل .

ى كل و إل،الذین علموناةذاتسالأالشكر و التقدیر إلى كلبمكما نتقد

الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة.أساتذتنا بكلیة

و ،إلى كل أعضاء مكتبة كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة

...جامعة سطیف و جامعة جیجل

.كرتنامناقشة موضوع مذكما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 

شكرا لكم جمیعا



قائمة المختصرات

أولا: باللّغة العربیة

ج. ر. ج . ج : الجریدة الرسمیّة للجمهوریّة الجزائریة.-

د. س. ن : دون سنة نشر.-

د. ب. ن: دون بلد نشر.-

ط. : طبعة.-

ص. : صفحة.-

.الصفحة إلىص. ص : من الصفحة-

ثانیا: باللّغة الفرنسیّة 

- éd : édition.

- Op. cit : Ouvrage Citeè.

- P : Page.

- P P : de la Page à la Page .
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ایجابيتأثیرالاقتصادیّة بما له من الأنظمةالقطاع المصرفي دورا حیویّا في مختلف یحتلّ 
على الاقتصاد الوطني من تطرأنتیجة التّطورات التي الأیّامفیها، و یزداد هذا الدّور مع مرور 
هتمام بهذا القطاع الحسّاس بما فقد عملت الدول على الإ،أخرىجهة و الاقتصاد العالمي من جهة 

مرّة على اقتباس كلّ فیها المشرّع في، حرصإصلاحاتالجزائریة التي تبنّت عدّة في ذلك الدّولة

القانون المصرفیّة المقارنة لاسیماالأنظمةو القواعد المعمول بها في مختلفالأحكاممختلف 
إحداثإلىفي ذلك بالتحوّلات العالمیّة خصوصا ما یتعلّق بالقواعد الرّامیة متأثّراالفرنسي، 
جاء بها التي تلك أبرزهاالمالیّة، و لعلّ الأزماتجدیدة لحمایة القطاع المصرفي من إصلاحات

المكانة بأهمیّةنص تشریعي یعترف أوّلالذي یعتبر ،1ضالمتعلّق بالنّقد و القر 10-90القانون 
.یسودهطابع تنافسيمن خلال یحتلّها المجال المصرفي أنالتي یجب 

عى لتحقیق للنّشاط المصرفي، و باعتبارها شركات تجاریّة تسالأساسيتعتبر البنوك العمود 
الشیك عن طریقكانت سواء أدواتهبجمیع الدفعأهمهاالرّبح، فهي تقوم بعدّة عملیّات من 

تمكّن التحویل المصرفي، فجمیع هذه الوسائل أوامرأوبطاقات الدّفع، أوالاقتطاع، مرواأأو 
یعة، و هي تلعب دورا كبیرا في المستفید من تسویة معاملاته المالیّة بصورة بسیطة و سر أوالعمیل 

.الأموالس قتصاد عن طریق الحركة السریعة لرؤو الإ

یعتبر التحویل المصرفي من بین هذه العملیّات المقتصرة على البنوك دون سواها، باعتبارها 
ستمدّ قواعده من العرف البنكي و العادات التجاریّة، لكن وسائل الدّفع بصفة تقنیّة، فقد إوسیلة من

كان لابدّ من ظهور قواعد قانونیّة تنظّم هذه ،نظرا للتطوّر الاقتصادي و قصد مواكبة العصر
الذي یعتبر من القوانین 2المتضمّن القانون التجاري02-05رقمالعملیّة، لذلك صدر القانون

إضفاءخلاله حیث حاول المشرّع منالمصرفي في الجزائر، عملیّة التحویل التي عالجتالأولى
ة منه لضبطها و تنظیم سیرها.محاولالقانونیّة على هذه العملیّةالصفة

فریل سنةأ18صادر في 16، عدد جج.ر.ج.تعلّق بالنّقد و القرض، ی، 1990فریل أ14مؤرّخ في 10-90رقمقانون-1
(ملغى).، 1990

1975سبتمبر 26في مؤرّخ 59-75رقم الأمر، یعدّل و یتمّم 2005فبرایر 06مؤرّخ في 02-05رقمقانون-2
.2005فبرایر 09فيصادر،11عدد ، ج.ر.ج.جالمتضمّن القانون التجاري، و 
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البنك الذي إلىصادرا من العمیل أمرانّه عملیّة مصرفیّة یتضمّن أیعرف التحویل المصرفي 
یكون هذا في قد، وآخرلشخص أوله آخرحساب إلىمعیّن من حسابه به حسابه، لتحویل مبلغ 

العملیّات المصرفیّة بسط، كما یعتبر التحویل المصرفي من أفي بنكین مختلفینأونفس البنك 
بواسطة قیود یجریها ،لآخرو تحقّق هذه العملیّة انتقال مبلغ من النّقود من شخص،3قلّها تكلفةأو 

.الشّأنعلى رغبة ذوي البنك في حسابات العملاء لدیهم و بناءا

قتصادیّة، فإنّ هذه العملیّة قانونیّة. فمن النّاحیة الإیّة و اقتصادأهمیّةفالتحویل المصرفي له 
ظاهرة ناشئة عن زیادة التضخّم النقدي كآثارستخدام العملة المتداولة، فتخفّف بذلك من ل من إلّ تق

أهمّ نّ التحویل المصرفي یعدّ من من الناحیة القانونیّة فإأمّا،4السّیولة النقدیّة التقلیدیّة المتداولة
صور الوفاء عن طریق القیود الحسابیّة دون استعمال النقود مثل الشیك، و قد حظي التحویل 

نجاز.عملیّة من تلقائیّة و سرعة في الإلما تتّسم به هذه الالتّرحیب المتزاید من البنوكالمصرفي ب

ا جاوز كتسب قبولا عامار التحویل المصرفي و شیوعه حتى إنتشسببا لإالمزایا كانت هذه
ذلك لتأییدستدعى تدخّل المشرّع في كثیر من الدول حدّ إإلى، المصرفيالأداءغیره من وسائل 

ستعمال إالضریبیّة عنالإعفاءاتتقریر ك، الأسالیبعلیه بشتّى الإقبالالقبول العام له لتشجیع 
.5القانونیّةأحكامهاو تطویر ة لمعالجة هذه العملیّة و تكریس قواعد خاصالتحویل المصرفي،أوامر

صّصة في هذا ختیارنا لهذا الموضوع أساسا إلى قلّة و ندرة البحوث العلمیّة المتختعود دوافع إ
ة منفردة فكانالمجال في الجزائر، و إن وجدت فإنها لم تدقّق الدراسة حول التحویل المصرفي بصف

بهذا النوع من المواضیع بصفة عامة و مكتبة جامعتنا بصفة خاصةالمجال العلميإثراءهدفنا فیه
تحلیل مختلف اعتمادإلىفارتأینامن محاسن للقطاع المصرفي،قد ینجرّ عنهالحسّاسة و ما

عتماد على الدراسات الفقهیّة المقارنة.، مع الإالنصوص القانونیّة المتعلّقة بالموضوع

.23 سمیحة، القانون التجاري: عملیّات البنوك، دار النّهضة العربیّة، مصر، 1986، ص. القلیو بي -3

4- DEJUBART Michel et IPPOLIRO Benjamin , Traité de droit commercial, Tome 07:

Banques et bourses, 3ème éd. par Lucien M. Martin, Montchrestien, France, 1991, P. 554.
الشماع، الحساب المصرفي(دراسة قانونیّة مقارنة)، الدار العلمیّة للّنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و  فائق محمود -5

. 274،275.ص.ص، 2003، الأردنالتوزیع، 
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و قد صادفنا خلال بحثنا في هذا الموضوع عدّة صعوبات أهمها قلّة المراجع القانونیّة 
جمع معلومات كثیرة من البنوك إلىالمتخصصة في هذه الدراسة، و عدم تمكّننا من الوصول 

رفضت حتى استقبالنا .معظمهاأنّ بجایة، حیث مدینة على مستوىالمتواجدة 

:على ضوء هذه المعطیات نطرح الاشكالیة التالیة 

مدى إلمام النصوص القانونیّة بأوامر التحویل المصرفي و بكل الجوانب المتعلقة بها ؟   

تناولناحیثالإشكالیة إقترحنا معالجة هذا الموضوع من خلال فصلین،على هذهجابةلإل
تعریف عملیّة التحویل ، مبرزین فیه)الأولالتحویل المصرفي(الفصل مروالأالإطار المفاهیمي 

و شروط إصدار أمر أشكالالمصرفي و كذا خصائصها و طبیعتها القانونیة، بالإضافة إلى دراسة 
.التحویل المصرفي 

فیه كیفیّة أین نبینالتحویل المصرفي(الفصل الثاني). الإطار التطبیقي لعملیّةبعدها تناولنا 
طرقنا إلى حالات قیام مسؤولیة البنك عن ، ثمّ تالمترتبة عنهتنفیذ أمر التحویل المصرفي و الآثار

هذا التنفیذ. 



الفصل الأول

الأحكام العامة لأوامر التحویل 
المصرفي
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الفصل الأول 

مر التحویل المصرفيواالأحكام العامة لأ 

، یسعى من ائل الوفاء تتم على مستوى البنوكإن أوامر التحویل المصرفي وسیلة من وس
حاجة ، بناءا على طلب منه دون الأو الخارجته المالیة في الدّاخل خلالها العمیل إلى تسویة معاملا

، ثم إیداعها في حساب آخر أو تسلیمها للشخص المعني بها. إلى الانتقال المادي للنقود

، فهي قد تتم ترتدّ كلها إلى حالتین رئیسیتین، تتم في صور متعدّدة ،عملیة التحویل المصرفي
دمة التي تقدمها و أكثر ، في الحالتین تترجم الخفي بنك واحد و قد یستلزم تنفیذه تدخل بنكین أ

عن طریق ، فبمجرّد فتح العمیل حساب ببنك ما یكون له الحق في تسویة معاملاتهالبنوك لعملائها
، و باعتبار التحویل المصرفي عملیّة مصرفیة قائمة بحّد ذاتها فان لها أوامر التحویل المصرفیة

یات المصرفیة الأخرى التي تقوم البنوك بممارسها كتلقي خصائص تجعلها أكثر تمیّزا عن العمل
الودائع من الجمهور و تقدیم القروض و غیر ذلك ... 

فانّه قد وفاء المعروفة في المجال المصرفي،الوسائلنظرا لكون التحویل المصرفي وسیلة من
منها ، و لذلك فقد ظهرت عدة آراء في هدا الشأن بیر فیما یخصّ طبیعته القانونیّةأثیر إشكال ك

، و منها من اتّجه لإبراز طبیعته إلى لیّة إلى نظریّات القانون المدنيه العممن یسند طبیعة هذ
.نظریّات القانون المصرفي (المبحث الأول) 

(الآمر) و ذلك الحسابتبدأ عملیّة التحویل المصرفي بأمر یصدر من العمیل صاحب
، و لإصدار وجود في نفس البنك أو في بنك آخرحویل مبلغ معیّن من حسابه إلى حساب آخر ملت

، منها الشروط الموضوعیّة العامّة ي یجب إن تتوفّر فیه شروط معیّنةأمر  التحویل المصرف
متمثّلة في في ، وكذلك الشروط الموضوعیّة الخاصّة و الة في التّراضي و المحلّ و السّببالمتمثّل

، مبالغ مقیّدة فعلا في حساب الآمریرد أمر التحویل المصرفي على ، و أنرورة وجود حسابینض
.إضافة إلى ركن الشّكل (المبحث الثاّني)
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المبحث الأول

مفهوم التحویل المصرفي

إجراء حسابي یتعلّق بأشخاص ثلاثة : المصرف  و الآمر عملیّة التحویل المصرفيتعتبر
فالمصرف بموجب هده العملیّة یحوّل مبلغا من حساب الآمر ،لمستفید من التّحویلبالتّحویل و ا

له إلى شخص آخر و یسمّى بالتّحویل و دلك بقید هدا المبلغ في الجانب المدین من حسابه و ینق
ه العملیّة ینخفض رصید حساب الشخص المسحوب علیه و یزید رصید ، و تبعا لهذالمستفید

ه عملیّة قیدیه حیث یتمّ أهم ما یتمیّز به التحویل المصرفي هو انّ ، و 6دحساب الشخص المستفی
ب التّحویل المصرفي عن طریق قیود یجریها البنك في الجانبین الدّائن و المدین من حساتنفیذ أمر

، و ما یمكن الإشارة إلیه هو إن هذا التّحویل یتمّ من حساب لأخر المستفید و الآمر على التّوالي
.7یؤثّر ذلك على الرّصید الكلّي للبنكیّة أي بمجرّد تسجیل محاسبي دون أنعملیّة محاسببواسطة 

، فانّه من الواجب التطرّق إلى أهم الخصائص التي یتمیّز بها لإبراز مفهومه بدقّة أكثر
عملیّات و لها طابع دولي ، كما انّه یندرج من ضمن ال،المصرفي باعتباره عملیّة تجاریّةالتّحویل 

.القیدیّة (المطلب الأول)

ف المصرفي ، إن التّحویل المصرفي عملیّة مصرفیّة قیدیّة شكلیّة تخضع لمقتضیات العر 
هور نظریّات فالقضاء سواء في فرنسا أو مصر قد استقرّ على هذا الرأي ، لكن هذا لم یمنع من ظ

ذا نظریّة ة الحقّ  و الإنابة الكاملة و كمختلفة و التي تمّ استخلاصها من القانون المدني كحوّال
القانونیّة الوكالة ، أو من القانون المصرفي كالنظریّة المركّبة ، و هذا كمحاولة لإظهار الطّبیعة

.لتّحویل المصرفي (المطلب الثاّني)ل

. 605 لبنان، 2001، ص. مصطفى كمال، علي البارودي، عملیّات البنوك ، منشورات الحلبي الحقوقیّة، طه -6

. ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر، 2011، ص. 19 ط. السابعة لطرش الطاهر، تقنیّات البنوك، -7
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المطلب الأول

التحویل المصرفيتعریف 

ي من حساب نقدكما تمّت الإشارة إلیه آنفا فالتحویل المصرفي هو عملیّة تقوم على نقل مبلغ
فه یحدد فیه ، و تستند عملیّة النقل أو التحویل إلى أمر من الزبون لمصر إلى آخر عن طریق القید

.لفرع الأول)د (ا، و هذا دون الحاجة إلى النقل المادي للنقو لمستفید و رقم حسابه و كذا محلّهاسم ا

بعدة خصائص ، فانه بذلك یتمیّزفي یعتبر من العملیّات المصرفیّةبما أن التحویل المصر 
ب وسائل الوفاء ، و لذلك تمّ اعتباره وسیلة للوفاء إلى جانه من العملیّات المصرفیّة الأخرىكغیر 

.الأخرى (الفرع الثاني)

و بین وسائل الوفاء قد یؤدي بنا هذا إلى الخلط بینه، اءباعتباره وسیلة من وسائل الوف
، و لذلك وجب علینا إجراء مقارنة بینه و بین كلّ وسیلة لإظهار أوجه الشبه و كذا المشابهة له

.أوجه الاختلاف بینها (الفرع الثالث)

الفرع الأول

تعریف التحویل المصرفي

الآمر، و بناءفریغ حساب شخص یسمىص في تویل المصرفي هي العملیة التي تتلخّ التح
ون باسم الآمر مبلغ نقدي معیّن و قید هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب آخر قد یك،على طلبه

نفسه أو باسم شخص آخر یسمى المستفید8، و یمكن تبسیط عملیّة التحویل المصرفي في أن
یتم، ثمّ قامي أودع فیهذبنك النتصوّر صاحب الآمر بالتحویل قد قام بسحب بعض النقود من ال

بنكأولبنك ذلك في نفس اأكان، سواء التحویل المصرفيأمرفي حساب المستفید من بإیداعها

علي جمال الدین عوض ، عملیّات البنوك من الوجهة القانونیّة في قانون التجارة الجدید و تشریعات البلاد العربیّة  -8

.171 .، ص2000، مصرالثالثة ، دار النهضة العربیة ، .ط
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و ي به حسابه ،ذ،   فهو إذن عملیة مصرفیة یتضمن أمرا صادرا من العمیل إلى البنك ال9آخر
لتحویل مبلغ معیّن من حساب إلى آخر له أو لشخص آخر، في نفس البنك أو في بنكین ذلك

. 10مختلفین

ه العملیة أنّ یقوم ذ، و مفاد هیة تتم بواسطة قیود یجریها البنكفعملیة التحویل المصرفي عمل
لكي یجعل حساب عمیل آخر دائنا وذلك،ل له مدینا له مدینا بمبلغ معیّنالبنك بجعل حساب عمی

هذه منبذات المبلغ  المراد تحویله لحساب هذا الأخیر إلى حساب شخص آخر و هو المستفید
.11العملیّة 

، واحدهما لنشاطه مثلاالبنك بحیث یقوم بتخصیصقد یكون لعمیل واحد حسابین في
تتمّ هنا و بدلا من أن ،لى الآخررید تحویل جزء من رصید إفی،الآخر لنفقاته الخاصةتخصیص

، الذي 12یتولّى البنك تحقیق ذلك من خلال عملیّة التحویل المصرفي عملیّتا السحب ثمّ الإیداع،
عن طریق القید في و ذلك یكونتنتقل النقود من حساب لآخرفي البنكیفترض وجود حسابین

أخرى في الجانب للآمر بالنّقل و مرّة ، حیث یقید المبلغ الذي في الجانب المدین هذین الحسابین
، و إنما لا نكون أمام عملیة تحویل مصرفي، و في حالة عدم وجود حسابین فإنناالدائن للمستفید

و ذلكما بین حسابین في بنكین مختلفین. و عندما یتم التحوي13قد تكون العملیّة وكالة في الوفاء

قدبینما ینقص رصید البنك الذي،البنكین بذلك من التحویلبالتحویل الحقیقي للأموال یتأثر رصید 

9 - RIPERT George et ROBERT Renè , Traite de droit commercial , 16ème éd ,  France, 2000
p.356.

référence à l’Algérie) , édratique des technique bancaires (, PAmourBENHALIMA-10

Dahleb , Algerie, 1997. p 86.
ص،1994معیة ، بدون بلد نشر ،  المطبوعات الجادار ،التجاریة البنوكلعقود و عملیات ، اعليالبارودي-11

305.
.173.، ص1994، مصرجامعة للنشر ، ، العقود التجاریّة و العملیات المصرفیة ، دار الهاني محمددویدار-12
ص،2000، مصرالنهضة العربیة، دار ،التجارة الجدیدلقانونطبقابنوك ، عملیات العبد الرّحمان سیدقرمان-13

237.
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. سحبت منه الأموال 14

ودة إلى ، فبالعان التحویل المصرفي أي نص قانوني، فانّه لم یرد بشبالنسبة للمشرّع الجزائري
ثر لتعریف التحویل المصرفي حیث اكتفى بذكر البیانات لا نجد أي أ0215-05القانون رقم 

یكون فیه الأمر غیر قابل ، و كذلك التاریخ الذي جب أن یحتویها الأمر بالتحویلالأساسیة التي ی
، و كلّ ما نجده بخصوص أمر التحویل المصرفي هو محاولة المشرّع الجزائري تعریفه للرّجوع

.16المتعلّق بالنقد و القرض 11- 03رقممن الأمر69بوسائل الدفع من خلال المادة 

الثانيالفرع

خصائص عملیة التحویل المصرفي

انه ولید عادات و هذه الخصائصأهمو من ،یّز التحویل المصرفي بعدّة خصائصیتم
، كما انه عبارة عن عملیّة (أولا)نص تشریعيأوتنظیم لأيكون انّه لا یخضع أعراف مصرفیّة
العملیّات التجاریّة أهمیعتبر من بینكما انه،یتمّ بواسطة قیود حسابیة (ثانیا)مصرفیة قیدیة 

، إضافة إلى انه یمكن أن یتمّ دولیّا أي بین بنك موجود في دولة ما و بنك موجود في دولة (ثالثا)
أخرى (رابعا) .

أولا : عملیّة التحویل المصرفي ولیدة عادات و أعراف بنكیّة 

لقد اعتمد التحویل المصرفي في نشأته و تطوره على قواعد عرفیّة مصدرها البنوك ، من 
، لهذا یمتاز على انه منمنتهجة في عملیة التحویل المصرفيخلال تلك العادات و الأصول ال
، و لكن نظرا للتطورات لا یخضع لأي تنظیم أو نصّ تشریعيخلق و ابتكار البنوك فهو أصلا 

.19 الطاهر، مرجع سابق ، ص. لطرش -14

.المتضمّن القانون التجاري، مرجع سابق02- 05قم قانون ر -15
52عدد ،ج.ر.ج.ج، المتعلق بالنقد و القرض2003اوت 26المؤرخ في 11- 30رقمالأمرمن 69تنص المادة -16

من تحویل التي تمكّن كل شخصالأدوات" تعتبر وسائل الدّفع كل : على انّهمعدل و متمّم،،2003اوت 27صادر في 
.أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل"
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ي تشهدها عملیّة التحویل المصرفي قامت بعض الدول بتنظیمها من خلال قوانین خاصة بها أوالت
بإضافة أحكام خاصة بها إلى نصوص القانون التجاري ، رغم كلّ هذا إلا أنها تبقى دائما خاضعة 

.    17للأعراف و العادات المصرفیّة 

ثانیا : عملیة التحویل المصرفي عملیة قیدیّة 

ود في الحسابین الدائن و إن البنك و أثناء قیامه بعملیة التحویل المصرفي فانه یجري قی
، حیث یقوم بنقل مبلغ معیّن من حساب مصرفي إلى حساب مصرفي آخر فیقیّد هذا المبلغ المدین

18في الجانب الدائن لحساب الآخرة، و مرّ المدین من العمیل الآمر بالتحویلمرّة في الجانب 

تكون كل عملیة مستقلة عن  ، و ات المختلفة بین العمیل و البنكفبعد فتح الحساب تتمّ العملیّ 
التحویل المصرفي في الجانب یقوم البنك بقید هذه العملیّات التي تتمّ عن طریق، كماالأخرى
، و ذلك حسب طبیعة العملیّة .  للعمیل20، أو في الجانب المدین 19الدائن 

التحویل المصرفي عملیة تجاریة ثالثا : عملیة

نه كیّف التحویل أ، نجد 21المتضمن القانون التجاري 59-75بالعودة إلى الأمر رقم 
نه و بمجرّد  قیامه بعملیة التحویل أللبنك ، حیث المصرفي على انه عمل تجاري دائما ما یكون

تعتبر هذه العملیة عملا تجاریا بالنسبة له ، حیث أن جمیع عملیّات البنوك تعتبر عملیّات تجاریة 

بطبیعتها بالنسبة للبنك ، لكن هذا الأمر یختلف بالنسبة للعمیل لانّ معرفة إن كانت عملیة التحویل 

لقد قام المشرع الجزائري بمحاولة تقنین بعض الأحكام الخاصة للتحویل المصرفي و ذلك من خلال تعدیل القانون -17
.، المرجع السابق2005فبرایر 06في المؤرّخ 02-05رقمالتجاري بموجب القانون

عربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، جامعة الملك ، العقود التجاریة و عملیاّت البنوك في المملكة الالجبر محمد حسن-18
.117.ص، 1997سعود، المملكة العربیة السعودیة، 

، او بعبارة مثل التزاما في ذمة العمیل للبنكالتي ت: تدرج في هذا جمیع العملیّات الجانب المدین في الحساب البنكي-19
أخرى یمثّل حقوق البنك تجاه العمیل صاحب الحساب .

: فیه جمیع المبالغ التي تمثل حقوق العمیل تجاه البنك و هي التزامات البنك للعمیلالجانب الدائن في الحساب البنكي-20
عدد ج.ر.ج.ج /، ، یتضمن القانون التجاري1975مبر سبت26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 02المادة راجع-21

.ممعدّل و متمّ ، 1975صادر في دیسمبر سنة 101
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الذي یهدف إلیه ، و كذا الغرض شخص الآمر بالتحویلة یتوقف على الالمصرفي تجاریة أو مدنی
، حیث انه في حالة ما إذا كان الآمر تاجرا و یتعلق التحویل بشؤونه التجاریة من عملیة التحویل

، أما إذا كان الهدف من عملیة یة بالنسبة للعمیلیكون هذا التحویل المصرفي عملا تجاریا بالتبع
.22ضمن الأعمال المدنیة كما هي القاعدة العامة یندرج منذلك فانه سالتحویل غیر

أن التحویل المصرفي یعدّ عملا تجاریّا دائما بالنسبة للبنك فانه یمنح للعمیل إمكانیة إثبات بما .    
طرق الإثبات في مواجهة البنك  ، حیث له الحق باللجوء إلىذلك مناسبا لها التحویل متى رأىهذ
على جرى العرف المصرفي على منح العمیل الحق أثناء قیامه بعملیة التحویل بالحصولقد ف

البنك. یل و في إثبات العلاقة بین العم، ویؤدي هذا الإیصال دورا هاماإیصال بالمبالغ التي حوّلها

رابعا : عملیة التحویل المصرفي ذات طابع دولي 

ة أدّى ذلك لمنح التحویل المصرفي الطابع الدولي ، حیث نظرا لازدهار و تطوّر التجارة الدولیّ 
أن استخدام الأسالیب الفنیّة بكثرة و إفراط ساعد على اكتسابه هذا الطابع الدّولي ، و من أهم 

الأسالیب نجد : الحسابات الالكترونیة و الوسائل الآنیة التنفیذ .

د أن التحویل هو الأكثر انتشارا و كذا فلو نقارن التحویل المصرفي بالأوراق التجاریة نج
الأكثر استعمالا في التجارة الخارجیّة ، و یتجلى هذا من خلال أمر یقدمه المورّد لبنكه بالقید في 

. 23حسابه لفائدة فتح ائتمان لصالح المصدّر 

الفرع الثالث

الفرق بین أمر التحویل المصرفي و أدوات الوفاء الأخرى

التحویلتوجد العدید من الوسائل التي یتمّ  من خلالها الوفاء بالالتزامات إلى جانب أمر 

التمییز  بینها و بین التحویل، و من أهمها  نجد  الأوراق التجاریة (اولا) و هذا ما یوجب علینا

.606.ص، ن.س.لبنان ، د، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیّة،محمد سیدالفقي-22
23- DAOUDI Tahar, Technique du commerce international , Arabian El Hillal ,Ribate , 1997,
p. 287.
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و الحوّالة المصرفیة (ثانیا) ، و الاعتماد المستندي (ثالثا) .

أمر التحویل المصرفي و الأوراق التجاریةن الفرق بیأولا :

إن أهم وظائف الأوراق التجاریة هي الوفاء بالدیون حیث تعتبر محرّرات مكتوبة وفقا 
اوراقالدیون فهي تقوم مقامحیث تجتمع في نفس الآلیة للوفاء ، 24لأوضاع شكلیّة یحدّدها القانون 

) .2) و السفتجة (1النّقد و تقلل من استعمالها ، و من أهمها الشیك (

أمر التحویل المصرفي و الشیك :الفرق بین_1

الشیك هو محرّر مكتوب وفق أوضاع شكلیّة ذكرها القانون یتضمن أمرا صادرا من شخص 
علیه ، بان یدفع لشخص ثالث هو المستفید مبلغا سمى الساحب إلى شخص آخر هو المسحوبی

، و منه یتبیّن لنا أن الشیك یتشابه مع أمر التحویل 25معیّنا بمجرّد الاطلاع على الشیك 
نقاط (أ) ، و یختلفان في نقاط أخرى (ب) .ي المصرفي ف

_ أوجه التشابه :أ

البنك في التأكد : یتشابه أمر التحویل المصرفي و الشیك من حیث الإجراءات التي یتخذها 1أ
یكون ملزما بالتأكد من توقیع ف،عند استلامه الشیك من اجل صرفه لمن یحملهمن صحّتها

الساحب و التأكد أیضا من المبلغ ، اسم الحامل ، و العملة ، و هي نفس إجراءات البنك عند 
.26التحویل المصرفي  مراستلامه أ

التحویل یث یقترن، حان بوجود و تشغیل حسابات مصرفیّة: كلیهما یعتبران أداتي وفاء ترتبط2أ

الأردن  ، ، دار الثقافة للنشر و التوزیعوال و مسؤولیّة البنوك القانونیة، التحویل الالكتروني للأمسلیمان ضیف االله الزّبن-24
.111.، ص2012

ص،، بدون سنة نشرالجزائري، الطبعة الثانیة ، دار هومة، الجزائراق التجاریة في القانون الأور ، فوضیل نادیة-25
08.
.115.، صسلیمان ضیف االله الزبن، مرجع سابق-26
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ض  إذ یجوز لحامل الشیك بدلا من تحصیل قیمته نقدا أن یظهره للبنك للقب،المصرفي بالشیك
، و عندما یقوم البنك بعملیّة تحویل مصرفي یخصم قیمة هذا فیطلب من قید قیمته في حسابه

الشیك من الجانب المدین إلى حساب العمیل مصدر هذا الشیك و إضافته إلى الجانب الدائن 
.27لحساب المستفید 

ئولا عند و یكون مسنك لا یمكنه رفض تنفیذ أمر النقل،: كما أنهما یتشابهان كون أن الب3أ
.28، و هو نفس الأمر بالنسبة للشیك خیر فیهالتنفیذ أو التأ

: كلاهما لا یفترض وجود علاقة مدیونیّة سابقة على قیامه ، فقد یتمّ إصدار كل منهما 4أ
لغرض الوفاء بدین معیّن أو للقیام بهبة أو تبرّع لصالح شخص معیّن هو المستفید .

ب _ أوجه الاختلاف :

، تتمثل فیما یلي:كالاختلافات كثیرة بین التحویل المصرفي و الشیفانّ رغم هذا التشابه الظاهري،

شخص بعینه  أيدون تحدیدو ذلك یكون،، یمكن لحامله سحبه لمصلحتهك: بالنسبة للشی1ب
29ید الغیر لقال السند مادیّا من ید حامله انتعن هذه الورقة التجاریّة بمجرّدفینتقل الحق الناشئ

المصرفي، حیث لا یجوز أن یكون أمر التحویلنجدها في التحویل المصرفيیزة لا هذه الم
، و حة حاملهلمصلالمصرفيلابد أن یتمّ تحدید المستفید في أمر التحویللانه ،لمصلحة حامله

" التظهیر ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن 489/1مشرّع الجزائري في المادة نصّ  على ذلك ال
.الشیك " 

البیاناتىل، كون أن هذا الأخیر یجب احتواؤه عالتحویل المصرفي أیضا عن الشیكف : یختل2ب

.234ص.، ، مرجع سابقمحمد حسنالجبر-27
، دار النهضة العربیّة  سیط في شرح قانون التجارة المصري ، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني، الو القلیوبي سمیحة-28

.773ص.، 2007، مصر
.11،12ص ص.، 2007، الأردنوك، الجزء الثاني، دار الثقافة، ، الأوراق التجاریّة و عملیّات البنالعیكلي عزیز-29
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فته كشیك. في حین أن أمر ، و إلا فقد ص30الإلزامیة التي حدّدها القانون التجاري الجزائري 
إما، إذ یمكن أن یكونكل خاص یصدر فیه سوى إجراء القیدالمصرفي لا یوجد فیه شالتحویل

ة .كتابة أو شفاه

: الشیك كورقة تجاریة یكون قابلا للتداول بطرق تجاریة ، فالأصل فیه انه شخصي لا یقبل 3ب
النّقل .

: إن أمر التحویل المصرفي لا یترتب عن تحریره بدون رصید تعرّض محرّره لعقوبة جریمة 4ب
حیث یتعرّض محرّره جنائیّة ، في حین أن الشیك یتمتّع  بحمایة إصدار الشیك بدون رصید 

. 31لعقوبة 

:أمر التحویل المصرفي و السّفتجةالفرق بین_2

شخص آخر هو المسحوب إلىب السّفتجة عبارة عن أمر صادر من شخص یدعى السّاح
و هي تتضمن بیانات ، فید مبلغا معیّنا بمجرّد الاطلاعن یأمر شخص ثالث یتمثّل في المستعلیه بأ

منه یتبیّن لنا وجود تداخل بین و ، 32اختیاریة منصوص علیها في القانونإجباریة و أخرى 
.(ب)إلا انه بینهما فروق أیضا)،أالسّفتجة و أوامر التحویل(

أ _ أوجه التشابه : 

: یتشابه كل من أمر التحویل المصرفي و السفتجة كون أن هذه الأخیرة تسحب من بلد للوفاء 1أ
نفس البلد الذي صدرت فیه و هو نفس الشيء بالنّسبة للتحویل المصرفي .بها في بلد آخر أو في 

یطلب فیهشخص آخرلعیّا كان معنویّا: كلیهما یحتوي على أمر صادر من شخص معیّن طبی2أ

جوان 1966، المتضمّن قانون العقوبات، ج.رج.ج، عدد  المؤرخ في 08 من الأمر رقم 156-66 راجع المادة 374 -30

، معدل و متمّم.1966جوان 11، صادر في 49
المتضمّن القانون التجاري، مرجع سابق. من الأمر رقم 59-75 راجع المادة 390 – 31

.07 مرجع سابق، ص. فوضیل نادیة، -32
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دفع مبلغ معیّن لصالح المستفید .

ن هذا ، لكن یمكن أن یكو هو مدین المستفید و هذا هو الأصل: إن الساحب في السّفتجة 3أ
، و یمكن أن نجد هذا 33المستفید هو السّاحب نفسه فیأمر المسحوب علیه أن یدفع مبلغ معیّن 

،  فیمكن لآمر أن یطلب من البنك الذي به حسابه أن یقوم بتحویل المصرفيأیضا في التحویل
، حیث یكون هو المستفید و الآمر في نفس الوقت .مبلغ معیّن من حساب لحساب آخر له

وجه الاختلاف :ب _ أ

: بالإضافة إلى أن السّفتجة أداة وفاء فإنها أداة ائتمان في المجال التجاري عندما تكون 1ب
الذي یعتبر أداة وفاء فقط  . ا یمیّزها عن أمر التحویلمستحقة الدّفع بعد آجال لاحقة و هذا م

لها هذه لتيالسّفتجة  ا: إن أمر التحویل المصرفي لا یمكن تداوله بطرق تجاریّة على عكس 2ب

قابلة للتداول عن طریق افي السّفتجة یجعلهفلان" فان ذكر عبارة "ادفعوا لأمرالمیزة ، 
، كما یمكن تداولها أیضا عند احتواء السفتجة على عبارة "ادفعوا لحامله" عن طریق التظهیر

.34التسلیم الیدوي 

، حیث غ نقدي معیّن للمستفید أو الحاملمبل: إن محل التزام السّاحب في السفتجة هو دفع3ب
، بینما في التحویل المصرفي نجد أن محلّ التزام في السّفتجة المبلغ المراد دفعهیجب أن یبیّن

الآمر قد یكون مبلغا نقدیّا أو قیم أو سندات محدّدة القیمة .

: أمر التحویل المصرفي و الحوّالة المصرفیّة ثانیا

إن الحوّالة المصرفیّة هو نقل النقود بطریق التسلیم النقدي من شخص إلى شخص آخر عن

التحویلتتشابه مع أمرما یجعلهامر بدفع قیمة الحوالة  نقدا،یقوم الآن، و ذلك بأطریق البنك

.59ص.، د.س.ن، مصریّة على ضوء الفقه و قضاء النّقض، دار الفكر الجامعي، ، الأوراق التجار فودة عبد الحكیم-33
.57 المرجع نفسه، ص. -34
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، كما أنهما نقودالفهما أداتا انتقال ،، كون أن كلیهما یعتبران من وسائل الأداء المصرفیّةالمصرفي
ي :أداتان للوفاء بالدیون . لكن رغم هذا التشابه هناك فروق جوهریّة بینهما هي كالآت

یعتبر التحویل المصرفي عملیّة تستهدف نقل المبالغ من حساب الآمر بالتحویل إلى حساب أ_ 
الذي یكون في المستفید عن طریق القیود المحاسبیّة فقط و لیس عن طریق التسلیم الیدوي للنقود

الحوالة المصرفیّة ، فهذه الأخیرة یكون تسلیم النقود فیها من شخص إلى آخر عن طریق المصرف 
.  35تسلیما نقدیّا و هذا على عكس التحویل المصرفي 

، حیث تنتهي المصرفیّة تتّسم بالصفة الظرفیّةإن العلاقة بین المصرف و أطراف الحوالة ب_ 
المصرفیّة ، عكس التحویل المصرفي الذي یفترض وجود علاقة مستمرّة بین بمجرّد تنفیذ الحوالة 

. 36المصرف و الأطراف الأخرى ، فهذه العلاقة لا تنتهي بمجرّد تنفیذ أمر التحویل 

أمر التحویل المصرفي و الاعتماد المستندي الفرق بین:ثالثا

المستندي هو تعهد صادر عن البنك مصدر الاعتماد بدفع قیمة الاعتماد المستندي الاعتماد
ابقة للشروط الواردة في الأخیر بتقدیم السندات المتفّق علیها و المطهذاإلى المستفید في حال قیام

ا أداة المصرفي في كون كلیهم، و بالنّظر لهذا التّعریف یتبیّن لنا انّه یتشابه مع التحویل الاعتماد
ذمّة الآمر أو طالب فتح الاعتماد إلىمنا انتقال مبلغ من النقود میترتّب علیهوفاء، كما 

من العقد بواسطة البنك . لكن رغم هذا فإنهما یختلفان في بعض النّقاط :المستفید

تكون رفي الذي، بخلاف أمر التحویل المصماد المستندي انه لا یجوز تحویلهالأصل في الاعتأ_ 
، و الآلیة التي تتمّ بها الوفاء عن طریق هذا الأمر هو التحویل . طبیعته هو التحویل

ن قیام بنك، كما ألا یتطلّب أن تقدّم أيّ مستنداتإنّ قید أمر التحویل في حساب المستفیدب_ 

المستنديبخلاف الاعتمادلا یتم بصفة مؤیّدة لأمر التحویل،المستفید بقید قیمة الأمر في حسابه 

.20 مرجع سابق، ص. العیكلي عزیز، -35

.179.صمرجع سابق،،ق محمودفائالشماع-36
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، فالبنك یدفع قیمة الاعتماد و یرجع ذا قدّم المستندات المتفّق علیهافلا تدفع قیمته للمستفید إلاّ إ
. 37علیها إلى البنك الفاتح 

المطلب الثاني

الطبیعة القانونیّة للتحویل المصرفي

لمصرفي یعتبر عملا ، و بالتالي فان التحویل اال المصارف من الأعمال التجاریّةتعتبر أعم
و قد ظهرت عدة ،ن الطبیعة القانونیّة لهذا العقدعلى ذلك فلا بدّ منا البحث ع، و بناءتجاریّا

، و منها من استند على لى القانون المدني (الفرع الأول)، فمنها من استند عنظریّات لتحدیدها
القانون المصرفي (الفرع الثاني) .

الفرع الأول

المدنينظریّات القانون 

ظهرت ثلاث نظریات رئیسیّة في تكییف الطبیعة القانونیّة لعقد التحویل المصرفي تستند في 
، و نظریّة ا إلى أحكام القانون المدني و هي: نظریّة الإنابة (أولا)، حوالة الحق (ثانیا)أساسه

الوكالة (ثالثا) .

: نظریّة الإنابةأولا

ین مكان ي یلتزم بوفاء الدحصل المدین على رضا الدائن لشخص أجنبإنإن الإنابة تقع
المدین، و لا یقتضي ذلك أن تكون حتما مدیونیّة سابقة بین المدین و الغیر38، و إذا اتفق المتعاقدون

تزام وذلك بتغیّر  في الإنابة أن یستبدل  بالالتزام السابق التزاما جدیدا كانت هذه الإنابة تجدید الال

.121 سلیمان، مرجع سابق، ص. ضیف االله الزّبن -37

، معدّل و متمّم  ، یتضمّن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرّخ في 58-75من الأمر رقم 294المادة راجع-38
. ، معدّل و متمّم1975سبتمبر 30صادر في ، 78عدد ، ج.رج.ج
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قدالذيجدید، و یترتب علیها إبراء ذمّة المنیب قبل المناب لدیه على أن یكون الالتزام الدینالم

.39وقت الإنابة فيألا یكون هذا الأخیر معسرابالإضافة إلى وجوب،ارتضاه المناب صحیحا

غیر أن هذه النّظریة انتقدت على أساس انه لا یعترض التجدید في الإنابة ، فان لم یكن 
، و یكون التزام المناب القدیم إلى جانب الالتزام الجدید هناك اتفاق على التّجدید یبقى الالتزام 

عا لدفع من ، أو إذا كان خاضو كان التزامه تجاه المنیب باطلاباتجاه المناب لدیه صحیحا حتى ل
على غیر ذلك .الأطرافمالم یكن هناك اتّفاق بین ، هذاوع ما لم یرجع المناب على المنیبالدّف

: نظریّة حوّالة الحق ثانیا

نّ لدیه أموالا مودعة مر بالتحویل حقّا اتجاه البنك لأانطلاقا من هذه النّظریة ، فانّ للعمیل الآ
، و بالتالي فیمكن له إحالة حقّه إلى شخص آخر و هو حسابه لدیه لكون انّه دائن لدیهفي

. و یسمّى العمیل "محیل" و البة البنك بقید المبلغ في حسابه، و هذا الأخیر یحقّ له مطالمستفید
ذا . و یجوز للدّائن أن یحوّل حقّه إلى شخص آخر إلا إمحال علیه" و المستفید "محال له"البنك "

منع ذلك نصّ القانون أو باتفاق المتعاقدین أو طبیعة الالتزام .

قبل ج بالحوّالةهذا لا یحتّ إلى، و بالإضافة 40تتمّ الحوّالة دون الحاجة إلى رضا المدین 
قبول أنبر بها بعقد غیر رضائي ، غیر أخأو، رضي بها المدینإذاإلاقبل الغیر ، أوالمدین 

.41كان هذا القبول ثابت التاریخ إذاإلاّ ، نافذة قبل الغیرلهالمدین لا یجعا

إلاكانت الحوّالة بعوض فلا یضمن المحیل إذاانه أساسهذه النظریّة انتقدت على أنغیر 
المحیل أنما لم یكن هناك اتفاق یقضي بغیر ذلك ، كما ووجود الحقّ المحال به وقت الحوالة ،

ین وقت ضمن المحیل یسار المدإذاو بهذا الضمان،دین إلا إذا وجد اتفّاقالمذلكلا یضمن یسار

المتضمّن القانون المدني، مرجع نفسه . من الأمر رقم 58-75 المادة 295 ر اجع -39

. المتضمّن القانون المدني، المرجع نفسه من الأمر رقم 58-75 المادة 239 ر اجع -40

المرجع نفسه. من المتضمّن القانون المدني، 58 -75 رقم من الأمر المادة 241 ر اجع -41
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على أفعاله الشخصیة سیسألالمحیل، كما ما لم یتفق على غیر ذلكالتحویل

ثالثا : نظریة الوكالة

اول تكییف عقد الفقه ح، برز إتجاه فيدات التي وجهت لنظریتي الوكالة والحوالةنظرا للإنتقا
صرفي یعتبر ل المالتحویل المصرفي بأنه عقد وكالة حیث یرى أصحاب هذا الإتجاه أن أمر التحوی

ذ غیر بنك نك منف، و في حالة وجود بإلى البنك الوكیل لتنفیذ العملیةمر الموكل توكیلا یصدره الآ
الإتجاه یرى جانب ممن نفس في و الآمر فإن البنك المنفذ یعمل بصفته وكیلا عن البنك الأول42،

رفي بین ل المصالتحویهيورة واحدة من صور التحویل وصأخذو بهذه النظریة أنها تنطبق مع
الأساسي رم التعهدمر هو الذي یب، حیث إعتبرو أن البنك الآحسابین لشخصین في بنكین مختلفین

ر عنه هذا التعهد دلم یصدام، فمافیددیم النقود محل التحویل للمستعلى إعتبار أنه هو الملزم بتق
مدینا للآمر یقوم سفإنه ،فیدإلى المستأنه لا یستطیع تقدیم مبلغ التحویل المصرفيحیث ب، ظل

. بدفع قیمة الحوالة إلى المستفیدبتوكیل البنك المنفذ

وم ه یقحویل فإنّ هو أن البنك عندما یقوم بتنفیذ عملیة التوللإنتقادالنظریة تعرضت لكن هذه 
الحسابقد فتح ط المتفق علیها في عمر بخدمة حسابه بموجب الشرو بها تنفیذا لإلتزامه إتجاه الآ

المستفید43. قام بإجراء القید لحساب بنك المسفید لم یكون وكیلا عن بنك الآمر بل إنّ ه كما أنَّ 

الفرع الثاني

نظریات القانون المصرفي 

للتحویل ع أساس قانونيوضفي القصور الذي عرفته نظریات القانون المدني أمام العجز و 
تلائم مع، لذا كان من الضروري البحث عن تكییف جدید یالإنتقادات الموجهة لهاالمصرفي و

ف قانوني لهذهالمصرفي لإیجاد تكییالدور الذي تؤدیه هذه العملیّة، إذ لابد من اللجوء إلى العرف 

بوذیاب سلیمان، النقل المصرفي، الدار الجامعیة، لبنان، 1985، ص.16. -42

سابق، ص.93. مرجع ، الزبن االله ضیف سلیمان -43
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، فمن الفقه من إتجه إلى القول ذي تؤدیه والآلیة التي تعمل بهاالدور المع لائم ة حتى تتالعملیّ 
الفقه الحدیث إلى القول أنّ هذه العملیّة تأخذ إتجه في حین،المركبة لهذه العملیّة (أوّلا)بالطبیعة 

) .إتجاها شكلیا (ثانیا

المركبة النظریّة: أوّلا

، بل هي عملیّة مركبةیل المصرفي لا تعتبر عملیة واحدةیرى الأستاذ "هامل" أن عملیّة التحو 
ك ، ثم قیام البنالأمر بالتحویل المصرفي الصادر من العمیل: تتحلّل إلى ثلاثة عناصر مستقلة هي

ساب حویل في حالتمحل مبلغ الآخیرا الإیداع الناشئ عن قید بتنفیذ هذا الأمر كإلتزام علیه، و
. المستفید

یترتب ، و وم بعملیة مركبة تتم في وقت قصیر، فإنه یقذ البنك لعملیّة التحویل المصرفيعند تنفی
لكن هذه النظریة كل منها تختلف عن الآخرى، وذه العملیّة آثارها القانونیّة وعن كل جزء من ه
نظرا إلى إصطناع الفصل بین العنصرین الآخیرین رغم إندماجهما معا حیث تعرضت لإنتقادات 

حق المستفید بعمل واحد هو قید مبلغ التحویل في حساب ینشئوأن التحویل المصرفي یتمّ 
.   44ن لیس لأي منهما وجود منفصل عن الآخرفالآثاران الآخیرا،الآخیر

ن العمیل  ، الأوّل هو الأمر الصادر مت" أنها عملیة مركبة بعنصرین فقطى الفقیه "ریبر لذا یر 
یتصور تجزئة ث لا، حینشأة حق المستفیدتحویل بالفعل والثاني هو القید الذي یتم فیه الو

.الث في نظر هذا الفقیهالثالعنصرین الثاني و

النظریة الشكلیّة (نظریّة العرف البنكي) ثانیا :

نظر إلى أخذ یبعیدا عن نظریات القانون المدني، و القضاء إتجاها شكلیاإتخذ الفقه الحدیث و
، بإعتباره نوع جدید من التعامل دیدة تخضع لمقتضیات الفن المصرفيجالتحویل المصرفي كعملیّة

حسابإلىحیث تستخدم لنقل النقود من حساب، بالمدنيلنظام القانون الذي یصعب إخضاعه
لأن جوهر العملیة هو نقل مفرد للنقود من حساب إلى حساب فإنّ قواعد مسك هذه آخر، و

الفقي، مرجع سابق، ص.627. محمّد السید -44
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المصرفي بهذا التحلیل لا یصح النظر إلى النقل ات هي التي تحكم علاقة ذوي الشأن، والحساب
.45، بل عملیّة شكلیّة لا تتم إلاّ بالقیود الكتابیّةبإعتباره عملیّة رضائیّة

من هنا یبدو منطقیّا القول بأن التحویل المصرفي عملیّة مادیّة شكلیّة تعتمد على تغییر القیود 
أطلق لهذانظر القانون عملیة تسلیم النقود، و هي تعادل فيالمستفید، و سابیّة الخاصة بالآمر و الح
، وذلك46طریق تغییر القیودوسیلة لنقل النقود عن تعتبر ها ، أي أنّ ها عملیّة تداول النقود القیدیّةعلی

صرفي یحكمها الفن المداخل المصرف، ولتحویل المصرفي تجري عملیة اإستنادا إلى أنّ 
، إلاّ أنّ المقصودفي الواقع عملیات رضائیّة بالمعنىتعتبرلاقواعد الحساب المزدوج، وو

فعملیات المصرفمكلف بالقیام به مر الموجه إلیه هو إلتزام علیه و قیام المصرف بتنفیذ الأ
هذا ت المصرفیّة وتتطلبها الضرورا، ولیّة تتولد عن فتح الحساب الجاريعملیات شكتعتبر

. بوصفها  وسیلة للوفاء

سابق، ص.206. عوض، مرجع الدین جمال علي -45

سابق، ص.254. قرمان، مرجع السید الرحمان عبد -46
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المبحث الثاني

أمر التحویل المصرفيإصدار أشكال و شروط 

مر إلى حساب آخر تي على شكل صورة  نقل من حساب الآإن عملیة التحویل المصرفي تأ
لیه أمر التحویل أو في بنك آخر وجه إله أو إلى شخص آخر یسمى المستفید في نفس البنك الذي 

، لذا سنتطرق مختلفةالالأشكالالعدید منذتتخأن التحویل المصرفي یمكن عملیة نجد أن لهذا و
صادر وبما أن أمر التحویل المصرفي یعتبر تصرف إرادي،المطلب الأول)(لدراسة هذه الأشكال

من فإنه یخضع لمستلزمات القواعد العامة لكي یكون العقد صحیحا مر بالتحویلالآمن طرف
شروط  المطلوبة  توفرها في الركان و الأ، لذا یجب تحدید خالیا من أسباب البطلانو ةالنشأحیث 
.التحویل المصرفي (المطلب الثاني)عقد 

ل المطلب الأو

التحویل المصرفيأمرإصدارأشكال

هذا نظرا لأنّه یمكن أن یكون و، لتحویل المصرفي یتخذ عدَّة أشكالكما قلنا سابقا فإن ا
المستفید مر بالتحویل وبالتالي یكون الآومن طرف شخص ما لصالحهبالتحویلأمرعلى شكل 

بالتالي و،شخص آخربالتحویل لفائدة الأمریكون هذاأنیمكنماك،من التحویل شخص واحد
سنقوم بدراسة  صور فإنّناعلى هذا الأساسومر بالتحویل والمستفید شخصین مختلفین،یكون الآ

یمكن من جهة آخرى و، الفرع الأول) من جهة(التحویل المصرفي بحسب المستفید إصدار أمر 
في المستفید عمیلین مر و ى بنك واحد أین یكون فیه الآالتحویل على مستو بالأمرهذایصدر أن

ثلاثة بنوكأن یمتد إلىیمكنوالتحویل المصرفي على مستوى بنكین، كما قد یتمّ هذا البنك 
دراسة لهذا فإننا سنتطرق ل،تجمع الآمر بالمستفیدهذا الآخیر یكون بحسب العلاقة التيو،أحیانا
.رفي بحسب البنك (الفرع الثاني)التحویل المصإصدار أمر صور 
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الفرع الأول

المستفیدالتحویل المصرفي بحسبأمر إصدار أشكال

یكون للآمر هذا عندماو، داخل بنك واحدإصدارهیل المصرفي قد یتمإن أمر التحو 
المستفید حسابین في البنك نفسه نك (أوّلا)، كما قد یكون للآمر والبحسابین في نفس

.مختلفین (ثالثا)حسابین في بنكین المستفید (ثانیا)، كما قد یكون للآمر و

یللنفس العمفي بنك واحد بین حسابین مختلفینالتحویل المصرفيأمر أوَّلا: 

هذه هي ، ونفس البنك أي كلیهما لنفس الشخصیكون في هذه الحالة للعمیل حسابین في
، كأن یكون فرع آخر لنفس البنكفي نفس الفرع أو الغالبة سواءا كانت هذه الحسابات في الصورة 

ت هذه العملیة إن تمّ ، والثاني مخصص لمحسوباته الشخصیةوأحد الحسابین مخصصا لتجارته 
تمّ یأین، ت من فرع  لفرع آخر من نفس البنكها تعتبر عملیة داخلیة بالنسبة للبنك حتى لو تمّ فإنّ 
داخل بنك واحدمّت الحالة قد تهذه في عملیة التحویل تعتبر ، وجراء القیدلإالفرعهذا ر اخطإ

لا یتمتع كل فرع تابع لنفس البنك بشخصیة ، وكل فروع البنك تعتبر شخصیة واحدةلأن 
نقل مبلغ معین من حساب إلى آخر كلیهما ، ففي هذه الصورة من التحویل المصرفي یتمّ 47مستقلة

. ى البنك ذاتهر بالنقل لدمفتوح بإسم الآم

لین مختلفینیمن حسابین لعواحد بیالتحویل المصرفي في بنك أمر ثانیا: 
لالمحوّ الثاني یكون مر بالتحویل و هو الآ، الأولهذه الصورة من التحویل بین شخصینفي 

في تحویلهبقید المبلغ المراد في هذه الحالة البنك یقومأین ، أي المستفید من نفس البنكإلیه
تعتبر هذهو، 48في الجانب الدائن لحساب المستفیدالمدین من حساب الآمر بالتحویل، والجانب
الأغلب إستعمالا في عقد التحویل المصرفي.هيالصورة 

مرجع سابق، ص.78. سلیمان ضیف االله الزبن ، -47

سمیحة ، الو سیط في شرح قانون التجارة المصري، مرجع سابق، ص.77. القلیو بي -48
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بنكین مختلفین لحسابین مختلفین التحویل المصرفي فيأمر : ثالثا

معین تحت تصرف بنك ضع مبلغیوجه الآمر بالتحویل تعلیمات إلى بنكه لو في هذه الحالة 
جانب المدین من حساب الآمر الغ في على هذه التعلیمات بقید المبلایقوم البنك بناء، ودائنه

إئتمانا بمبلغ مساو للمبلغ المراد هذاوهو المستفیدول إلیه ألاّ تحت تصرف بنك المحوّ یضعهو 
.49المبلغ في جانب الدائن لحساب المستفیدهذا فیقوم هذا البنك الآخیر أي بنك المسفید بقید ،نقله

تتم هذه عادة ما تكون بطریقة مباشرة و،ینلتسویة ما ترتب على عملیة النقل بین البنك
للبنك المركزي في كل ةعالتسویة عن طریق المقاصة المتواجدة على مستوى مقرات الفروع التاب

اب البنكین حسیكون لكل من، وأي بنك ثالثاشرة بتدخل بنك وسیط إما بطریقة غیر مبولایة، و
.، أو عن طریق إعطاء شیكفیه

الفرع الثاني
بحسب البنكالتحویل المصرفيأمرإصدار أشكال

عادة ما یكون فیه كلاهما،مر الذي یصدره الآمر بالتحویل المصرفي لصالح المستفیدإن الأ
عادة و ،)أولا(واحدبنكفيإلیهلوالمحوّ لالمحوّ بینالتحویلهذایتمّ أینالبنك،نفسفيعمیلین
بعضفينجدالحالةهذهفيو،)ثانیا(مختلفینبنكینفيعمیلینوالمستفیدالآمرمنكلیكون

عملیةعنترتبماتسویةمن أجلالمباشرةغیرالالطریقةإلىنقد یلجآالبنكینهذینأنالأحیان
.)ثالثا(بإتمامهایقومالذيثالثبنكأيوسیطبنكإلىللجوءمن خلال اوهذا،مصرفيلالتحویل ا

بنك واحدالمصرفي الذي یكون على مستوىالتحویلأمر : أوَّلا

، سواءا في نفس المحول إلیه عمیلین لدى بنك واحدذه الصورة یكون كل من المحوَّل و في ه
، حتى لتحویل هذه داخلیة بالنسبة للبنكحیث تعتبر عملیة ا،في فرع آخر تابع لنفس البنكأو الفرع 

من معین مبلغ :"نقل على 1999 لسنة 17 رقم المصري التجارة قانون من -1– فقرة 329 المادة علیها نصت -49

."مختلفینبنكینلدىأوذاتهالبنكلدىحسابمنهمللكلآخرإلىشخص
.77ص.، مرجع سابق،ضیف االله الزبن سلیمان:راجع-
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التحویل من فرع إلى فرع آخر من هذاتمّ إن حدث و، وإلى فرع في نفس البنكتمت من فرع لو 
ل إلیه في نفس ل نفس البنك فإن هذا الآخیر سوف یتم التعامل معه على أنه بنك محوِّ  و محوَّ

ل إلیه، والذي یحتفظ به المستفید بحساب ینظر إلیه الفرع، والوقت هذا على أنه فرع البنك المحوَّ
.50البنك لأنَّ فروع البنك الواحد لیست لها شخصیات قانونیة مستقلة مسؤولیة عادة فيما یؤثر

بنكین مختلفینالمصرفي الذي یكون بینلالتحویأمر : ثانیا

من المحوَّل و المحوّلكلفیهامختلفین یحتفظبنكین فيتتمّ التي إن معظم حالات التحویل 

أن هنو ضمبتقدیم طلب إلى بنكه مبالتحویلحیث یقوم الآمر،بحساب لدى هذین البنكینإلیه 
یقوم ثم، ابه إلى حساب شخص آخر في بنك آخریقوم هذا البنك بتحویل مبلغ معیَّن من حس

أثناء إشكالات قد تقع أي منعا لحدوث هذا ، ومر بالتحویلعلى التعلیمات الواردة في الأتوقیع الب
.تنفیذ هذا الأمر

، شریطة إتفاق بین علیمات قد تصدر بوسیلة إلكترونیةالإشارة هنا إلى أن هذه التتجدر 
لوسیلة البنك أن هذه التعلیمات الصادرة باشرط التأكد من قِبل البنك على هذه الوسیلة و لعمیل وا

بنقل الآمر بالتحویلهنا یقوم بنك ، ولكترونیة صادرة من العمیل ولیس من شخص آخرالإ
طالبا منه أن یقیِّد قیمة أمر التحویل في حساب المستفید مقابل قید ،ى بنك المستفیدمعلومات إل

بنك لجانب الدائن من حساب بنك المستفید لدى بنك المحوّل أو بتفویضه النفس القیمة في 
من حساب بنك المحوّل لدى بنك المستفید، أي قید نفس محل التحویل خصم تلك القیمة المستفید ل

ملیة التسویة التي تتم بین بنكینهذه هي عبالتالي ، والجانب المدین من هذا الحسابفيالقیمة
عملیّة التحویل هذه بین البنكین إلاّ إذا كان لكل منهما حساب نلاحظ هنا أنه لا یمكن أن تتمّ و

.51ر حتى تتم عملیّة التسویة بینهما لدى الآخ

مرجع سابق، ص.187. عوض، الدین جمال علي -50

ص.188. سلیمان ضیف االله الزبن ، مرجع سابق، -51
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بین ثلاثة بنوك المصرفي الذي یكونالتحویل أمر : ثالثا

بنك ن بین بنك الآمر بالتحویل (بنك المحول) ولعملیة بین ثلاثة بنوك إذا لم یكتتم هذه ا
ل إلیه) علاقة مصرفیة مباشرة أي لكل منهما حساب لدى الآخر أو أنهما لم ،المستفید ( المحوَّ

جوء لالحالة یتم الفي هذه ،دة یتم من خلالها تسویة حسابتهمایكونا مشتركین في غرفة مقاصة واح
یسمى البنك ذا البنكهو،ب فیهبحسابالإحتفاظمن البنكینكلایقومأینبنك ثالثإلى

التحویلعملیةعنالناتجةالبنكینمنكلإلتزاماتتسویةالآخیرهذاخلال من، لیتمّ الوسیط
بنكهإلىتعلیماتیوجهبالتحویلالآمرفإن،دائناالتحویلمنالمستفیدكانإذاالمثالسبیلعلىو 

طرفمنتحدیدهیتموالذيآخربنكفيحسابیملكالآخیرهذاوالمستفیدإلىالمبلغلتحویل
الموجهةالتعلیماتمدى صحةمنالتحققبعدالمحوّلالبنكیقومساعندهو،بالتحویلالآمر
بنكبینمباشرةعلاقةوجودلعدمهذا نظراوثالث،بنكإلىأمربإصدارالتحویلطالبمنإلیه

.بالتحویلالآمر وبنكالمستفید

هذاحسابفيالقیمةبقیدالمستفیدبنكإلىأمربإصداربالتحویلالآمربنكأیضایقومكما 
بنكهوالتحویلطالببینإتفاقهناكیكونأنیجبالأحوالكلفيوالمستفید،أيالآخیر

الحقوقلتحدیدهذاوبنكه،ووالمستفیدالآخیرهذابینوثالث،بنكوالتحویلطالببنكبینو 
.52التعاقدیةالعلاقةهذهعنالناتجةمنهاكلعلىالمترتبةالإلتزاماتو

الثانيالمطلب 

شروط إصدار أمر التحویل المصرفي

التصرفات باقيفيیشترطمابذلكفیهفیشترطقانونيتصرفالمصرفيالتحویلأمرأنبما
هذهإستیفاءضرورةعلىصراحةینصهأنّ نجدالقانونإلىبالعودةفأساسیّة،أركانمنالقانونیة
عقدیعتبرالمصرفيالتحویلبما أن والمدني،القانونواعدلقطبقاتوفرهایجبأنهغیرالشروط،

منلهذا العقد الموضوعیةالشروطبالتالي یجب علینا دراسة و،مر بالتحویل والبنكمبرم بین الآ

علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص.188. -52
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تدعىه فینةمعیّ بیاناتهذا العقد على توفرأن ییجبآخرىجهةمنو،)الأوّلالفرع(جهة
.)الثانيالفرع(الشكلیةبالشروط

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة  
أن یتمّ ، یجبخالیا من أسباب البطلانةیث النشأعقد التحویل المصرفي صحیحا من حن لیكو 

الموضوعیةالشروطالفرعهذافيسندرسلهذاالعقد،هذافيتوافرهاالمطلوبلشروطاتحدید كل 

إلىسنتطرقآخرىجهةمنوجهة،منهذا) أوّلا(السببوالمحلوالرضاتتضمنلتيالعامة ا
) .ثانیا(البنكیةالعملیاتمنغیرهعنتمیّزهالتيوبهالخاصةالموضوعیةالشروط

: الشروط الموضوعیة العامةأوّلا

من شخص أهل ریجب أن یصد، فإنّهقانونيتحویل المصرفي یعتبر تصرف بما أن أمر ال
أن یرد ، و)1(وبها أي عیب من عیوب الرضاأن یصدر منه عن إرادة حرّة لا یش، ولتزام بهللإ

.)3أن یتوفر له السبب المشروع (، و)2جائز قانونا (ممكن وعلى محلّ 

:التراضي-1

) . ب( الأهلیّةو) أ(الرضاهماأساسینركنینتوفریجبالتراضيیتحققلكي 

الآمرمنالقبولوالإیجابصدورلصحتهیتطلبالذيالإرادةعنالتعبیریقصد به :الرضا- أ
یفترضقانونيتصرفبالتحویلمرفالأالمصرفي،التحویلعقدطرفيبإعتبارهماالمصرفو

فيإرادتهعنالأمربهذاالعمیلیفصحإذ،حویلالمالبنكإلىالعمیلمنالأمرصدوربالضرورة
عنتعبیربمثابةهوالمصرفيالتحویلأمرفإصدارالمطلوبة،التحویلعملیةبتنفیذالبنكتفویض

.53المصرفيالتحویلعملیةبإجراءالآمررضا

53- CABRILLAC Michel et RIVES-LANG Jean-Louis, « Virement », Encyclopèdie
juridique, Dalloz, France, 1999, P.04.
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ركنا الذي یعتبرمنه وللإشارة فإنَّ التعبیر عن إرادة الآمر بالتحویل یتجسد أساسا في التوقیع 

مر إن كان التوقیع على الآأي إلتزامفلا یترتب عن هذا الآخیر،في إصدار أمر التحویل
لإحداث صلاحیتها و ر التحویل المصرفي سلامة الرضایه فإنه یشترط لإصدار أملع، ومزورا

یتعیَّن لكل إلتزام علیه ، و54االمراد بذلك خلوّها من أيّ عیب من عیوب الرضالآثار القانوني و 
صحیح و أن یكون خال من العیوب، فإن شابه ة قانونیة أن یكون مبنیّا على رضاعن علاقناشئ 

ب على هذا بطلانا مطلقا أو نسبیا.غلط أو إكراه تدلیس ترتّ 

بالأهلیَّةعاتمتمالمصرفيبالتحویلمرالآیكونأنیجبصحیحاالرضایكونلكي:الأهلیة- ب
تكونأنفلابدّ ،القیام بواجباتهه وحقوقمباشرةولثبوتالشخصصلاحیةهيالتي و،الكاملة

أهلیةهيوالتيالقانونيالعمللصدوراللازمةیتمتع بالأهلیّةشخصعنصدرت قدالإرادةهذه
.55بالتحویلالآمرالعمیلفيتتحققأنیجبالتيوالتصرف،

هذا ما یعني ، و56سنة19نَّ أهلیة التصرف هي ینص على أالقانون المدني الجزائري إنّ 
یكون هذا الأمر حتى سنة19أن یبلغ مر التحویل المصرفيلأالمصدرعلى الشخصیجبأنّه 

والسفه والغفلة الجنون لم یعترضها عارض من عوارض الأهلیَّة كهذا مابالتحویل صحیحا، و
جزائري سمح للقصر الذین القرض نجد أن المشرع الوبالرجوع إلى أحكام قانون النقد و لكن ،العتو 

عطى لهم الحق بعد بلوغ هذا أ، بحیث ح دفاتر دون تدخل ولیُّهم الشرعيبفتسنة16لم یبلغو 
یستفاد منه الولي الشرعي لهم، ومن تدخل أي دون الشخصیة راتهم السنّ بسحب مبالغ من مدخ

سنة یمكن له إصدار أمر بالتحویل المصرفي من حسابه إلى 16بلوغه سن بعدأن  القاصر 
.57حساب شخص آخر

التوزیع، للنشر خلدو ن إبن الأول: السفتجة، الجزء التجاریّة، الأوراق في الجزائري التجاري القانون مبسوط فتاك علي، -54

.20ص.،2004الجزائر،
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -55

. سابق مرجع المدني، القانون یتضمن 58-75 رقم الأمر من 40 المادة راجع -56

. سابق والقرض، مرجع بالنقد یتعلق 11-03 رقم الأمر من 119 المادة راجع -57
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:المحلّ -2

نقله من حسابه إلىبالمبلغ الذي یطلب الآمر ذلكیتمثل فيالتحویل المصرفيأمر محل إن 

أن یكون محل ، مع ضرورةر بالتحویلیعتبر تصرف قانوني ینشأ عن إرادة الآم، فهوحساب آخر
فإذا كان الأمر خلاف فمحل التحویل المصرفي لا یمكن أن یكون إلاَّ مبلغا من النقود ،یرد علیه

، فلا نكون عمل أو تسلیم شيء آخر غیر النقودذلك كأن یكون مثلا القیام بعمل أو الإمتناع عن 
ئري قد خرج عن هذه ، لكن المشرع الجزاهذا كقاعدة عامةتحویل مصرفي، وفي هذه الحالة أمام 

السندات على على الأموال أو القیم أومر بالتحویلحیث أنّه أجاز أن یرد الأ،القاعدة العامة
، بحیث أنه إضافة إلى النقود التي تشكل محلّ أمر التحویل المصرفي كأصل 58القیمةالمحددة 

.محدّدة القیمةسنداتهذا المحلّ كذلك عبارة عن قیم ویمكن أن یكونعام، إلاَّ أنه

فلا یجوز ،دارمحلُّه معیَّنا من حیث المقشترط في أمر التحویل المصرفي أن یكون كما أنه ی
ن یتضمنه أعلى للمبلغ الذي یجب ألا حدَ أدنى و ه لم یتم وضع حدّ ، كما أنّ دأن یكون غیر محدّ 

نا من حیث مبلغا من النقود معیَّ یجب أن یكون أیضا هذا المحلّ ، والأمر بالتحویل المصرفي
لأن بلد إصدار أمر التحویل المصرفي قد یختلف ،الإشارة إلى جنسیتهاخلالالجنس و هذا من 

القانونلكنالبلدین،بینالإسموحدة، رغمر مشكلة حینما تختلف قیمة العملة، فتثو فائهعن بلد و 
فقط أن یكون هذا المبلغ إشترطإنّما راد تحویله بالعملة الجزائریة، و المبلغ المأن یكون یشترطلم

، لكن یبقى ذلك متوقفا على ةة أو العملة الأجنبیَّ یجوز أن یكون بالعملة الوطنیَّ وعلیه،معیَّنا
.59، لأنه ینبغي أن یكون مرخصا له بذلك ك في التعامل بالعملة الأجنبیَّةالبنصلاحیات

هلأنّ كذلكیكونمادائماومشروعا،محلّهیكونأنالمصرفيالتحویلأمرفيكذلكیشترط

المشروعیةبعدمیتسمقدالذيإنّماومشروع،غیرمحلّهیكونأنیتصوّرفلاالنقود،منیعتبر

 . سابق التجاري، مرجع القانون یتضمن 02-05 رقم الأمر من 19 مكرر 543 المادة راجع -58

رقم النظام یعوض و دیسمبر 1995، یعدّ ل 23 في المؤرخ 07 –95 رقم النظام من 10 المادة راجع -59

.1996فیفري12صادر في،11عددج.ر.ج.ج،، صرفالبمراقبة تعلقی1992مارس22فيمؤرخ04–92



الأحكام العامة لأوامر التحویل المصرفي الفصل الأول  

31

حتى یتحقق ذلكویجب أن یكون كذلك هذا المحل خالیا من النزاع، و60التحویلأمرسببهو 
.معیَّن المقدارفإنه یجب أن یكون محقق الوجود و 

:السبب-3

رغبةفيیكمنفهوإلیه،الوصولالتحویلأمریقصدالذيالمباشرالغرضفيالسببیتمثل
تبرعبالالآمررغبةفيیكمنأنیمكنكماالمستفید،لمصلحةذمتهفيبدینالوفاءفيالآمر

مرالأفيالسببذكریشترطلاوالأمور،منغیرهاو..... لهقرضبتقدیمأوللمستفید
والمصارفذلكخلافعلىدلیلیوجدلمماسببتصرّفلكلأنّ یفترضالقانونلأنبالتحویل

بالتحویلمرالأفيالمذكورالسببنیكلمماالمصرفي،التحویلأمرفيالسبببذكرتهتملا
المصرف قبل تنفیذه فإن الأحوالكلفيمة،االعوالآدابماالعللنظاممخالفأومشروعغیر

إلتزاملكلأنترضیفالقانونلأنذلكو،السببعنبالتحريلأمر تحویل مصرفي فإنه غیر ملزم
التي علاقةالفإنّ آخرىجهةمنوذلك،خلافعلىدلیلیوجدلمما، مشروعوموجودسبب

قة هي بما  أن هذه العلالا یمكن أن تنشأ لولا سبب ما جمع بینهما المستفیدو الآمرتجمع بین 
فإنه لا یؤثر مشروعغیر ن هناك سبب موجود أوإن لم یكحتىفأساس أمر التحویل المصرفي، 

.61التحویل المصرفيمشروعیةوصحةعلى

أوامرإصدارسببمنالبنكتحققبضرورةیناديرأيظهرالآخیرةالآونة غیر أنه في
الإستجابةتمتلقدوالأموال،تبییضبجرائمیعرفماظهورإلىیعودذلكوالمصرفي،التحویل

بضرورةالبنوكتلزمتشریعاتوضعطریقعنالدّوليوالمحلّيالمستویینعلىالرأيلهذا
.62بحوزتهاالتيالأموالمصدرعنالتحرِّيكذاوعملائها،هویةمنالتحقق

والعملیة، دار النهضة العربیة للطباعة  الناحیتین القانونیَّة من البنوك أعمال الدین، موسوعة علم إسماعیل الدین محي -60

.83ص.، ، د.س.نمصر، والنشر والتوزیع
سابق، ص.284. الشماع، مرجع فائق محمود -61

الإصلاحات قانون تخصص الحقوق، في الماجیستر شهادة لنیل مذكرة المصرفي، التحویل أمر فریدة، سقلاب -62

.59ص.، 6200، جیجلجامعة، كلیة الحقوق،الإقتصادیة
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: الشروط الموضوعیة الخاصة ثانیا

، نجد أنها لا المحل و السببو عیة العامة المتمثلة في التراضي بعد دراستنا للشروط الموضو 
نشوئه توفر شروط ، إذ لابدّ لصحة بنشوء عقد التحویل المصرفي صحیحاتكفي وحدها للقول 

، وأن یرد أمر التحویل على مبلغ )1وجود حسابین (المتمثلة في ضرورة موضوعیة خاصة به، و
) .2قیم مقیدة فعلا في حساب الآمر (أو 

:ضرورة وجود حسابین-1

ا لنفس تصحَّ عملیة التحویل المصرفي یجب أن یكون هناك حسابان مصرفیان سواءلكي 
أحد لیس مقفلین أو أن یكنیجب أن یكون الحسابان مفتوحین والعمیل أو لشخصین مختلفین، و

فإنه لا یملك معینبنكمقفل لدى حسابشخص ما یملككان، حیث أنه إذا الحسابین مقفولا
، أما إذا تمّ إصدار أمر تحویل مصرفي 63مصرفيالبنك بإجراء أي تحویلهذا الحق بأن یأمر 

وصفها تحویلا مصرفیا.العملیة لا یمكن ه، فإنّ هذهتنفیذلن هناك حسابان یكأندون

في ذات متواجدانالمستفید منهحساب كل من الآمر بالتحویل ویكون أن كما أنه لا یشترط
منهما مفتوحا لدى مصرفین إنما یجوز أیضا أن یكون حساب كل ، و المصرف الموجه إلیه الأمر

أمر التحویل في الجانب المدین في هذه الحالة یقوم البنك الآمر بقید المبلغ المحدَّد في ومختلفین،
في الجانب الدائن لحساب ، ثم یقوم بإخطار بنك المسفید لقید ذات المبلغ حساب العمیل الآمرل

كون ، كما لا یشترط أن یبقا للقواعد المتفق علیها بینهما، ثم تسوَّى العملیة بین البنكین طالمستفید
.64كون الحسابان لشخص واحدإنما یجوز أیضا أن یالحسابان لشخصین مختلفین، و

مره بأي تحویل حق في أن یأأيّ یملكلا فإنّه بنكلدى الان للآمر حسابحیث أنه إذا لم یك
في حساب شخص ما أي معیّنبدفع مبلغ بنكأمر اله حساب ودیلإن كان و، مصرفي

ي هذه الحالة یعتبر لا یملك هذا الآخیر أي حساب في أي بنك فإن البنك المأمور فالمستفید، و

سابق، ص.195. عوض، مرجع الدین جمال علي -63

سابق، ص.61. مرجع فریدة، سقلاب -64
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، كما یجب أن تستهدف 65لهذا یجب توفر حسابین لكي یتمَّ أمر التحویل المصرفي، وبالدفعوكیلا
فإذا توجه شخص إلى دفع مبلغ في حساب ،العملیَّة تحویل مبلغ من حساب إلى حساب آخر

في ذمة البنك ، إذ ینشأ حق المستفید مباشرة شرة فلا یعتبر ذلك تحویلا مصرفیاشخص آخر مبا
.66كان قائما لصالح الدافعالذيدون أن یؤدي ذلك إلى إنقضاء الإلتزام على البنك

:قیم مقیَّدة فعلا في حساب الآمرأن یرد أمر التحویل المصرفي على مبلغ أو-2
هذا ن یرد أأیضایجوزلكن ا ما یكون محله مبلغ من النقود و التحویل المصرفي دائمأمر إن 

، حینما فیدالمستإلى مرالآالتحویل المصرفي على نقل كمیة من الأوراق المالیة من محفظةبمر الأ
هذهتردجرت العادة أنمالكنو ،لحاملهاهذه الأوراق المالیةكانتإذاتكون غیر معنیة بذاتها أو

عادل قیمةهو نقل ما یدائما هذا هو الأصل، إذا فمحل أمر التحویل المصرفي على النقود و العملیة

المسلَّمة للمصرف من ذمة الآمر بالتحویل إلى ذمة المستفید 67. الأموال المنقولة

فمن الطبیعي أن لا یتمَّ التحویل المصرفي إلاَّ إذا ورد على مبالغ مقیَّدة فعلا في حساب الآمر

، لكن التحویلبحلّ الأمرحویل لدى البنك یغطي المبلغ م، أي أن رصید الآمر بالتهذا كأصلو
، حتى لو كان رصید الآمر عند إصداره لأمر تحویل رصید الكافي لیس شرطا لصحة العقدوجود ال

لا یعتبر هذا هذا لا یعرّضه لعقوبات جزائیة وفإنَّ ،مصرفي غیر كافي للوفاء بقیمة التحویل
وجود رصید في هذه الحالة إذا نفذّ البنك أمر التحویل دون أن یكون عالما بعدم الأمر باطلا، و

.68التحویل بدعوى إسترداد ما دفع بغیر حقعملیةأو عدم كفایته كان له أن یسترد ما قیده من 

جاز له و،الأمر بالتحویلادا لعملیهإعتم، فیفترض أنه بذلك منحأما إذا نفذه البنك عن علم
المصرفيللإشارة فإنّ عدم وفاء الآمر بالتحویل، ویه طبقا لقواعد الإعتماد الممنوحالرجوع عل

الدائنلا یؤثر على هذا الحق الذي إكتسبه المستفید  من قید المبلغ في الجانب،هذا القرضبقیمة 

سابق، ص.82. ، مرجع الزبن الله ضیف سلیمان -65

ص.196. سابق، مرجع عوض، الدین جمال علي -66

، ص.197. نفسه المرجع -67

سابق، ص.355. العیكلي عزیز، مرجع -68
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.69لحسابه لأنه حق مجرّد جدید إستمده من هذا القید 

البنك على تنفیذ وفاء أمر التحویل وعدم وجود إتفاق مسبق بین الآمر وإنعدام مقابل إنّ 
إن حتىالأمر هذایجوز للبنك أن یرفض تنفیذ، ویل دون توفر الرصید عند التنفیذالأمر بالتح

لكن ، وأن یتحمل أي مسؤولیة نتیجة لذلكالآمر مباشرة أو قام المستفید بتسلیمه دونمن وصله 
، حیث لابدّ من التمییز في هذه الحالة بین صورتین لة توفر مقابل وقاء جزئيلف في حاالحكم یخت

یام المستفید بتقدیم الثاني قمصرفي من قبل الآمر مباشرة للبنك، وأوّلهما تقدیم أمر التحویل ال
أن یخطر الآمر برفضه ففي الصورة الأولى یجوز للبنك رفض تنفیذ التحویل علىالأمر للبنك،
، أما إذا قدم الأمر للبنك من قبل المستفید فعلى البنك تنفیذ التحویل جزئیّا بقیمة دون إبطاله

. 70ب الآمر ما لم یرفض المستفید ذلكالرصید المتوفر في حسا

الفرع الثاني

الشروط الشكلیّة 

لا یشترط في هذاأ بأمر یصدر من العمیل إلى البنك، وإن عملیة التحویل المصرفي تبد
..... أو شفاهة فیجوز أن یصدر كتابة على ورقة عادیة أو بخطاب أو ببرقیة ،شكلا معیّناالأمر

لإثبات في حالة المنازعة أدى بالمصارف على إعتماد الكن نظرا لصعوبة و،عن طریق الهاتف
من عدم إشتراط القانون صراحة هذا على الرغم، وبة في إصدار أمر التحویل المصرفيالكتا

. یل المصرفيفي عقد التحو لكتابة ل

لا یخضع لأيّ شكلیة محدّدة كان أمر التحویل المصرفي نجد،بالعودة إلى القانون الجزائري
لهذا كان العمل یجري وفقا للقواعد العامة ، ویعود هذا لغیاب نص قانوني یستلزم شكل معیّنو

.العادات المصرفیةعلیه الأعراف وطبقا لما تنص أوللتراضي

ص.66. سابق، سقلاب فریدة، مرجع -69

ص.77. د.س.ن، مصر، القانونیة، الكتب دار البنوك، موسوعة مراد، الفتاح عبد -70
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فقد إشترط من 19مكرّر 543بالضبط في المادة و 02- 05بعد صدور القانون رقم ولكن 
، حیث أنه بعد 71إلاّ على أساسهاالمصرفي خلالها مجموعة من البیانات التي لا یتم أمر التحویل

وبالتالي ،المادة نجد أن المشرع الجزائري لم یعتبر الكتابة شرطا لإصدار أمر التحویلإستقراء هذه
بالعودة إلى الفقرة الخامسة من هذه المادة فعیّنة من جهة، ومن جهة آخرىلم یلزم على شكلیّة م

لى توقیع الآمر بالتحویل نصّ على أنّ أمر التحویل یحتوي عقد نجد أنّ المشرع الجزائري 
.72المصرفي

صراحة على أن الكتابة نصتتشریعات آخرىنجد أنه هنك،رع الجزائريعلى عكس المش

الفقرة 329، حیث تنص المادة یجوز أن یكون أمر التحویل شفویا، فلاتعتبر شرطا للإنعقاد
النقل المصرفي عملیّة تقیّد بمقتضاها مبلغا معیّنا في على: "ولى من قانون التجارة المصريالأ

..."الجانب المدین من حساب الآمر بالنقل بناءا على أمر كتابي منه ..

ا نادرا ما یكون إذنیّ ، حیث یصدر بإسم  شخص معیّن و یكون أمر التحویل المصرفي إسمیّا
ترتب على التداول تطهیر الدفوع  یكون قابلا للتداول بطرق تجاریّة،یسبالتالي لحامله، وأو 

أمر التحویل ملكیة مقابل الوفاء إلى الحامل الآخیر، حیث لا یمكن أن یصدر العمیل إنتقالو 
على التداول تطهیر الدفوع  یترتب بلا للتداول بطرق تجاریّة، ایكون قبالتالي، ولحاملهالمصرفي

.73بین البنكن هناك إتفاق بینه و ه إذا لم یكإذنیّا أو لحاملهإنتقالو

بالقانون التجاري، على ما یلي: یتعلق 02 -05 الأمر رقم من 19 مكرر 543 المادة تنص -71

" یحتوي الآمر بالتحویل على :
.مةالأمر الذي یوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحویل الأموال أو القیم أو السندات المحددة القی- 1
.بیان الحساب الذي یتم الخصم منه-2
.صاحبهاب الذي یتم إلیه التحویل و بیان الحس- 3
.تاریخ التنفیذ- - 4
توقیع الآمر بالتحویل " .-5

.سابقتعلق بالقانون التجاري، مرجع ی02- 05أمر رقم -
سابق، ص.68. سقلاب فریدة، مرجع -72

سابق، ص.236. الجبر، مرجع حسن محمّ د -73
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لیس ا البنوك، ویصدر أمر التحویل من الناحیة العملیة وفقا لنماذج معیّنة محدّدة تصدره
یار النموذج ، حیث نجد أن لكل بنك حریّة إختذج واحد معتمد من طرف جمیع البنوكهناك نمو 

مكان ریّة أهمها تحدید مبلغ التحویل وهلكن بشرط أن یتضمن بیانات جو ، والذي یراه مناسبا له
رقم ، فضلا عن بیان إسم المستفید و مر وتوقیعهالآرقم حساب و تاریخ إصدار أمر التحویل و

ي تعتبر هذه البیانات عناصر الحد الأدنى التعنوانه، وإسم البنك الذي یتعامل معه وه وحساب
، فلا یمكن تصوّر أمر خیر إلاّ على أساسهانفیذ هذا الألا یتم تو،یجب أن تتوفر في أمر التحویل

من ویل خالیاأیضا تصور أمر تحلا یمكن رقم حسابه و توقیعه، وإسم الآمر و تحویل خالیا من
.74مر بالتحویل المصرفيات لا یستطیع البنك تنفیذ هذا الأفإذا غابت هذه البیانالمبلغ 

مصر، 2003، ص.82. القانونیة، الكتب المصارف، الإفلاس)، دار التجاري(عملیات ، القانون محرز محمّ د أحمد -74
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بعد أن تطرقنا إلى إظهار الأحكام العامة لأمر التحویل المصرفي فیما سبق، فإننّا سنخصص 
، أي مر التحویل المصرفيبالجانب التطبیقي لأدراستنا في هذا الفصل الثاني إلى كل ما یتعلق

قد تمّ تنفیذه أمر التحویل المصرفي أنّ ول ، فنقهنكل ما یترتب عالتحویل المصرفي وتنفیذ أمر 
وبالتالي عندما یقوم البنك بقید المبلغ المراد تحویله من حساب الآمر بالتحویل إلى حساب المستفید

یكون بعد التأكد من صحة البیانات الواردة في هذا الأمرسهذایتحقق الوفاء بهذا الأمر، و
لغ المراد تحویله من حساب الآمر.بالتحویل بما في ذلك المب

عندما یتحقق هذا التحویل من خلال قیام البنك بتنفیذ هذا الأمر بالتحویل فإنّه سیترتب عنه عدّة 
كنتیجة لتنفیذ هذا العقد، كما أنّ تنفیذ أمر التحویل من في مواجهة أطرافه و هذا آثار قانونیّة 

أن هذا الآخیر قد یخطأ أحیانا أو أنّه قد یتعمد هذا بسببطرف البنك لا یكون دائما صحیح، 
التنفیذ الغیر الصحیح.

هذا  على مستوى دولة واحدة فقط، وأمر التحویل المصرفي عندما یتّم تنفیذه لهذ سنتحدث عن
نكون أمام أمر تحویل مصرفي داخلي، كما قد یكون دولیّا عندما یتطلب تنفیذه ني أنّنا سما یع

في ، و75تدخل بنوك آخرى على مستوى دول آخرى غیر الدولة التي صدر فیها الأمر بالتحویل
آثار قانونیة في مواجهة أطراف كلتا الحالتین سواءا كان التنفیذ داخلیا أو دولیا، فإنّه سینتج عنه 

عقد التحویل و التي ستمتد إلى المستفید (المبحث الأول).

أن تثار مسؤولیّته مدنیاّ أو أثناء قیام البنك بتنفیذ أمر التحویل المصرفي فإنّه قد یحدث و
سبب سوء تنفیذه لأمر التحویل المصرفي، أو إخلاله للإلتزامات الناشئة هذا قد یكون بجنائیّا، و

(المبحث الثاني).لقیام مسؤولیة البنككل هذا سیؤدي و،علیه

المصرفیّة الدولیّة، دار المطبوعات الجامعیّة، مصر، 1994، ص.260.   العملیات ، قانون عكاشة العال محمّد عبد -75
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المبحث الأوّل

تنفیذ أمر التحویل المصرفي

عدة بنوك بنك واحد كما قد یتمّ بتدخلیتّم بتدخل قد أمر التحویل المصرفي الداخلي إنّ تنفیذ
یكون حساب الآمر  بنك واحد عندمامن نفس الدولة، فنكون بصدد تنفیذ أمر التحویل بواسطة 

عندما نكون بصدد تنفیذ أمر تحویل مصرفي بواسطة بنكین مختلفینالمستفید في بنك واحد، وو 
ل في تنفیذه جهة آخرى قد تتدخبنكین مختلفین، والمستفید متواجدان فيمر ویكون حساب الآ

إصدار أمر التحویل من ارج الدولة التي تمّ فیها یمتدّ تنفیذ أمر التحویل خكما قد،غیر البنوك
علیه فإنّ تنفیذ أمر التحویل المصرفي سیترتب علیه مر بالتحویل (المطلب الأوّل)، وطرف الآ

التي تعتبر على أنّها محل تنفیذ هذا الأمر آثار قانونیّة في مواجهة أطراف العقد و المستفید، و
(المطلب الثاني).بالتحویل لذالك یتوجب علینا دراسة هذه الآثار

المطلب الأوّل

كیفیّة تنفیذ أمر التحویل المصرفي

مر بالتحویل عند إصداره لأمر التحویل المصرفي إلى البنك من أجل تنفیذه، فإنّه لا إنّ الآ
بالتالي فإذا كان هذا الآخیر یملك حساب مصرفي ویأخذ بعین الإعتبار مكان تواجد المستفید،

نكون في هذه الحالة أمام سد في نفس الدولة التي یتواجد فیها بنك الآمر بالتحویل، فلدى بنك متواج
المستفید مر بالتحویل ووّل)، لكن یمكن أن تكون دولة الآعملیة تحویل مصرفي داخلي (الفرع الأ

مر حساب في دولة ما ویقوم بإصدار أمر هذا عندما یملك الآیتحقق هي لیست نفس الدولة، و
لدى بنك متواجد في دولة مختلفة عن دولة الآمر تحویل مصرفي لفائدة مستفید یملك حساب 

بالتحویل، فیتمّ تنفیذه خارج دولة هذا الآخیر، فنكون في هذه الحالة أمام عملیة تحویل مصرفي 
دولي(الفرع الثاني).
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الفرع الأوّل

تحویل المصرفي الداخليتنفیذ أمر الكیفیة 

یتمّ بتدخل بنك واحد عادة ماي یكون داخل دولة واحدة صرفي الذمالذ أمر التحویلیإنّ تنف
قد یتطلب تنفیذه تدخل بنكین أو بالتالي سیتمّ هذا التنفیذ على مستوى الوكالة (أوّلا)، وفقط، و

البنوك عن طریق غرف المقاصة (ثانیا)، بین تتمّ تسویة الدیون یمكن أنفي هذه الحالة، وأكثر
هذا ما قد یترتب عادة ما نجد البنوك تمتلك حسابات جاریة لدى مراكز الصكوك البریدیّة، وو

لصكوك البریدیة (ثالثا).المراكز لعلیه تنفیذ أمر التحویل المصرفي على مستوى هذه 

بنك نفسهعلى مستوى الالذي یتمّ تنفیذه تحویل المصرفي أمر الأوّلا:

تنفیذ أمر التحویل المصرفي، فإنّ هذا التنفیذ عادة ما یتمّ على عند تدخل بنك واحد في 
هذا عندما یكون ، وعدى تنفیذه حدود الوكالة الواحدة)، كما قد یت1مستوى وكالة واحدة للبنك (

).2الحسابان متواجدان لدى وكالتین مختلفتین تابعتین لنفس البنك(

:للبنكمّ تنفیذه على مستوى وكالة واحدةالتحویل المصرفي الذي یتأمر -1

إنّ الوكالة هي فرع من فروع البنك الواحد، لذلك فهي لا تتمتع بشخصّیة معنویة مستقلة عن 
البنك الرئیسي، فیتمّ تنفیذ أمر التحویل المصرفي على مستوى وكالة واحدة، عندما یكون حسابا كل 

فعندها یتمّ تنفیذ أمر التحویل كما یلي: المستفید متوجدان على مستوى نفس الوكالة، من الآمر و

هّ ، فإن) نسخ03في ثلاث(76مر بالتحویل بملئ النموذج الخاص بأمر التحویلفبعد أن یقوم الآ
ة تستعمل النسخة الثانیة كسند محسابة بالنسبسیحتفظ بالنسخة الأولى لإستعمالها كوسیلة إثبات، و

بعدها یقوم المصرفي یتمّ الإحتفاظ بالنسخة الثالثة بالأرشیف على مستوى الوكالة، و، وللوكالة
من خلال مقارنة التوقیع الموجود اهذبالتحقق من صحة هذا النموذج الخاص بأمر التحویل، و

الجزائر الخارجي، فرع بجایة. بنك طرف من التحویل، مقدم بنموذج أمر الخاص 01 رقم الملحق أنظر -76
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الرصید على الأمر بالتحویل مع نماذج التوقیعات التي یحتفظ بها البنك، وبعد التأكد من كفایة
:مر، سیقوم المصرفي بعدها بإعداد الوثائق التالیةفي حساب الآالموجود

ذلك في نسخة یسلم إلى العمیل الآمر، قصد إعلامه بإجراء التحویل، والذيإشعار مدین_
.77واحدة

: وهي ثلاث(03) نسخ على یكون الذي إشعار دائن لحساب المستفید78، _
ك العاصمة.وثیقة محاسبیّة یتمّ إرسالها إلى المركز الرئیسي لبن-أ

وثیقة یتمّ حفظها في الأرشیف.- ب
. وثیقة ترسل إلى المستفید من عملیّة التحویل لإعلامه بوجود تحویل مصرفي لصالحه- ج

هذا ما المستفید، وو بتمام هذه الإجراءات، سیكون قد تمّ قید المبلغ محل التحویل في حساب 
یعني تنفیذ أمر التحویل المصرفي.

:ستوى وكالتین تابعتین لنفس البنكالتحویل المصرفي الذي یتمّ تنفیذه على مأمر -2

الذي یأمر بموجبه الوكالة مر بالتحویل ور أمر التحویل المصرفي من طرف الآبعد إصدا
إلى حساب آخر له أو لشخص آخر موجود على التي بها حسابه بنقل مبلغ من النقود من حسابه
عندها یقوم العون المكلّف بإجراء التحویلات على مستوى وكالة آخرى تابعة لنفس هذا البنك، و

جراءات التالیة قصد تنفیذ أمر التحویل:مر، بإتباع الإالوكالة التي بها حساب الآمستوى

ین من حساب الآمر.یقوم بقید المبلغ المراد تحویله في الجانب المد-

كما یقوم في الوقت نفسه بقید نفس المبلغ في الجانب الدائن من حساب "ما بین الوكالات"-

یقوم من خلاله بتعبئة الوثائق التالیة:و

القرض الشعبي الجزائري، فرع بجایة. طرف من دائن، مقدم بنموذج إشعار الخاص 02 رقم الملحق أنظر -77

القرض الشعبي الجزائري، فرع بجایة. طرف من مدین، مقدم إشعار بنموذج الخاص 03 رقم الملحق أنظر -78
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إشعار مدین یسلمه للأمر.-

.79حساب ما بین الوكالات-

المستفید مع صورة طبق بعد ذلك، یتمّ إرسال هاتین النسختین إلى الوكالة التي بها حسابو
الأصل لأمر التحویل، وعند تلقي الوكالة المستقبلة لهذه الوثائق المرسلة إلیها تقوم بما یلي:

قید المبلغ محل التحویل في الجانب المدین من حساب ما بین الوكالات.-

قید نفس المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفیذ.-

جراءات، تقوم الوكالة التي بها حساب المستفیذ بعدها بإعداد وثیقة بعد إستنفاذ كل هذه الإ
ل إحدى هذه النسخ إلى المستفید سترس"إشعار دائن"، ثم) نسخ تسمى03مكونّة من ثلاث(

مع وجوب أن تكون هذه النسخة موقعة من طرف لإعلامه بتمام قید مبلغ التحویل في حسابه،
تقوم بالإحتفاظ بباقي النسخ لنفسها.علیها بطابع الوكالة، ومختوم و العون المكلف بالتحویلات 

عن طریق غرف المقاصةالذي یتمّ تنفیذه ویل المصرفي أمر التحثانیا:

المستفید مر ومصرفي بین بنكین مختلفین إذا كان حسابا الآعادة ما یتمّ تنفیذ أمر التحویل ال
في آن مدینة لبعضها البعضك قد تجد نفسها دائنة وموجودین في بنكین مختلفین، لهذا فإنّ البنو 
البنوك بإتباع بینتسویة، حیث تتمّ تسویة الأرصدة فیماالواحد، لذلك وجدت غرف المقاصة للقیام ب

إجراءات معیّنة أثناء إجراء عملیّة المقاصة.

من خلال أمر ء بأوامر التحویل المصرفي على مستوى غرف المقاصة، تتمّ إجراءات الوفاإنّ 

مر في الوكالة التابعة للبنك الذي یكون عمیلا فیه، والمتواجد في نفس المدینة التيتحویل یقدمه الآ

كما قد یكون بواسطة أمر تحویل كالة التابعة للبنك الذي یملك فیه المستفید حساب،تتواجد فیها الو 

نسختین:  شكل في تكون -79

الوكالات.  بین ما دائن إشعار  -
وثیقة محاسبیة للوكالة المرسل إلیها.-
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مختلفة المتواجد في مدینة و،عمیل فیهیقدمه الآمر بالتحویل إلى الوكالة التابعة للبنك الذي هو 
مرة الآفتقوم وكالفیه،اعن المدینة التي تتواجد فیها وكالة المستفید التابعة للبنك الذي یملك حساب

المنظمة في مقر بنك الجزائر إلى غرفة المقاصة المصرفي ببعث الأمر بالتحویل كلا الحالتین في
تبادل أوامر التحویل بین یتمّ بعدهابنك المستفیذ، ویهاالتي یكون فولایةقع في عاصمة الالوا

إجراءات لقواعد وطبقا تنفیذ هذا الأمر بالتحویل یتمّ البنوك على مستوى هذه الغرفة، وممثلي
مقر بنك لدىالبنوك المفتوحةة والدائنة المدونّة في حسابات ، ثم تتمّ القیود المدینهذه الغرفة

.80الجزائر

علاقة مباشرة بنك المستفید مر بالتحویل وة إلى أنّه عندما لا تربط بنك الآكما تجدر الإشار 
لا یكونان عضوان في غرفة المقاصة، فإنّ أمر التحویل في هذه الحالة یجب أن یمر عبر بنك و

مر بإعلام بنك ، أین یقوم البنك الآالتحویلبمر خلالها تنفیذ هذا الأأو عدّة بنوك وسیطة لیتمّ من 
الذي سیفتح محل أمر التحویل إلى المستفید بواسطة بنك وسیط، و المستفید بأنّه سیتمّ الوفاء بقیمة

أمر التحویل إلى مر بإعطاء اب فیه، كما یقوم بنك الآبنك المستفید حسمر وفیه كل من بنك الآ
.81إلى حساب المستفیدمر من حساب الآالبنك الوسیط الذي سیقوم بقید المبلغ محل التحویل 

ى "إشعار دائن" إلى بنك المستفیدإتمام هذا التحویل سیقوم البنك بإرسال إشعار یسمعند
بإرسال "إشعار قید المبلغ محل التحویل في حسابه، كما یقوم أیضایعلمه بواسطته بأنّه قد تمّ 

من حسابه.محل التحویلمّ قید المبلغ مر لإعلامه هو الآخر بأنّه قد تمدین" إلى بنك الآ

مراكز الصكوك البریدیةالذي یتمّ تنفیذه على مستوى أمر التحویل المصرفي ثالثا:

، كما أنّ CCPتقوم البنوك بفتح حسابات بریدیّة جاریة لدى مراكز الصكوك البریدیّةعادة ما
یقوم شخص لدیه لدى البنوك، لذلك فغالبا ماهذه الآخیرة أیضا قد تقوم بفتح حسابات مصرفیّة

أو له آخرالبنكي إلى حسابحساب في بنك معیّن بتحویل مبلغ معیّن من النقود من حسابه 

ماي 2016، على سلیم، مفتش في بنك التنمیة المحلیة، فرع بجایة، جلسة یوم الإثنین 25 السید: علاوة مع مقابلة -80

صباحا. الساعة 10:30
سابق، ص.20. طاهر، مرجع لطرش -81
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هذا ما یعني أنّ الأمر بالتحویل في ، وCCPلشخص آخر موجود لدى مراكز الصكوك البریدیّة
لآخر موجود لدى موجود لدى بنك معیّن واهذه الحالة سیتّم تنفیذه بین حسابین مختلفین، الأوّل

.وك البریدیّةمراكز الصك

بتعبئة خیر هذا الأفعندما یتلقى البنك لأمر التحویل المصرفي الصادر إلیه من عمیله، سیقوم
في نفس الوقت سیقوم هذا ویقوم بإرساله إلى مراكز الصكوك البریدیّة، وأمر التحویل المصرفي

في الجانب بالتحویل مر یله في الجانب المدین من حساب الآبقید المبلغ الذي تمّ تحو البنك أیضا 
الذي تمّ إرساله إلى الأمر بالتحویلالدائن لحسابه في مراكز الصكوك البریدیّة، وعندما یصل هذا 

لدائن بقید هذا المبلغ الذي قد تمّ تحویله في الجانب امراكز الصكوك البریدیة، ستقوم هذه الآخیرة 
. 82لحساب المستفید

الفرع الثاني

تنفیذ أمر التحویل المصرفي الدوليكیفیة 

سنكون فإنَنا في دولتین مختلفتین، تواجدانبنك المستفید میكون بنك الآمر بالتحویل واعندم
بالتحویل مرتجسّد هذا التحویل بأمر یقدمه الآیالحالة أمام تحویل مصرفي دولي، وفي هذه 
قد یكون له أو لشخص آخر لدى آخر لتحویل مبلغ معیّن من حسابه إلى حساب لبنكهالمصرفي

هذه أن نبیّن في هذه الحالة، لذلك سنحاولبالتحویلمرمتواجد في دولة آخرى غیر دولة الآبنك 
عملیة بإعتبار أنّ أوّلا)، و(المصرفي الإجراءات التي سیتمّ بها تنفیذ هذا النوع من التحویل

قانونا خاصا بها، طرف في العملیّةأنّ لكل دولة نحن بصدد دراسته هو دولي، والتحویل الذي
فإنّه عادة ما یثور مشكل تنازع قوانین هذه الدول، الأمر الذي سیؤدي بنا للبحث عن القانون 

الواجب التطبیق على التحویل المصرفي الدولي (ثانیا).

ماي 2016، على سلیم، مفتش في بنك التنمیة المحلیة، فرع بجایة، جلسة یوم الإثنین 25 السید: علاوة مع مقابلة -82
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نفیذ أمر التحویل المصرفي الدوليتأوّلا: إجراءات

معقدّة، حیث یبدأ تنفیذه دولي عند تنفیذه لإجراءات صعبة وأمر التحویل المصرفي الیخضع
مر بطلب تحویل مصرفي إلى إلیه التحویل، فبعد أن یتقدّم الآصدر البنك الذي مستوى أوّلا على 

سیقوم بقید قیمة التحویل المصرفي في حساب بنكه، سیبدأ هذا الآخیر في إنتقاء البنك الذي 
الذي یتواجد في بلد مختلف عن البلد الذي یتواجد المستفید الذي صدر أمر التحویل لصالحه، و

مر بإیجاد هذا البنك الذي سیقوم بتغطیة قیمة یقوم بنك الآبعد أنفیه بنك الأمر بالتحویل، و
بإجراء القیود الحسابیّة، فیدوّن أوامر التحویل الصادرة سیقوم بعدها مباشرةویل المراد إجرائها،التح

في سجلاّته، ثم سیقوم بعدها بإرسال أمر التحویل إلى البنك المراسل المتواجد في دولة آخرى 
.83والذي سیتولى تنفیذه

خیر بتفحصّه لیتأكد من هذا البنك المراسل، سیقوم هذا الأمن طرف بعد تلقي أمر التحویل
یقوم بعدها بإنتقاء البنك الذي سیتولى تنفیذ هذا الأمر لصالح ثم فر كلّ البیانات الضروریّة فیه، تو 

أن نكون بصدد أمر تحویل عملة لا یتعامل بها البنك المحلي والمستفید. لكن یمكن أن یحدث 
عن التحویلبهذا ما سیترتب علیه تنفیذ هذا الأمر ولفائدة مستفید لا یملك بنك مراسل في بلده، 

بمقتضاه و،لمستفیداطریق اللجوء إلى بنك مراسل في دولة تربطها علاقات مصرفیة ممتازة ببلد 
بعد بعملة ذلك البلد المتواجد فیه، وسیقوم البنك المحلي بفتح حساب جاري لدى هذا البنك و

من التحویل، سیتمّ تحدید البنك المراسل الذي سیتولى تنفیذ هذا الأمر بالتحویل لصالح المستفید 
.        84بعدها تحدید طریقة التغطیّة اللازمة التي سیقوم بها البنك المراسل أثناء تنفیذه لهذا الأمر

قید مدین بیكونالمحاسبیّة اللازمة، وذلكالقیودبإجراء البنكسیقوم، الإجراءاتهذهكلبتمام
المراسل للمستفید، ولكي یتمكن البنك المحوّلقید دائن في حساب بنك على حساب بنك العمیل، و 

الإحتفاظ بسجل تدوّن علیهیجب، نهائيبشكلمنهالصادرةالتحویل المصرفيأوامرتنفیذبمتابعة

دار الحامد للنشر والتوزیع،الأردن، 2004، ص.67. شكري، العملیّات المصرفیّة الخارجیّة، ط.الثانیة، كنج ماهر -83

المرجع نفسه، ص.68. -84
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في النهایة سیتمّ إرسال أمر التحویل إلى البنك الذي سیقوم فیه تفاصیل التحویلات الصادرة إلیه. و
بتنفیذه في بلد المستفید.

الدوليالمصرفيالتحویلأمرعلىالتطبیقالواجبالقانون: ثانیا

الناحیةمنالوقوعمتصوّر أمرالدوليالمصرفيالتحویلعملیّةبشأنالقوانینتنازعإنّ 
لجملة من العلاقات القانونیّة ترجمةهيالمصرفيالتحویلعملیّةبأنّ القولیمكنحیث، القانونیّة

انوني، حتى تدّخل أكثر من نظام قهو أمر یتیح بطبیعته الفرصة لإمكانیةالمتشابكة فیما بینها، و
. 85یمكّن من إتمام عملیّة التحویل المصرفي

یعنيماهذاو، المستفیدبنكحسابفيقیدهاوقتمنتتمّ المصرفيالتحویلعملیّةنّ أبما

ر فیه بنك المستفید عن رضائه في قید قیمة الوفاء بمبلغ التحویل سیتمّ في المكان الذي سیعبّ أنّ 
هو قانون التحویل في حساب المستفید، وهذا ما یعني أنّ القانون الواجب التطبیق على هذه العملیّة 

من 01مكرّر17بنك المستفید، فهو الذي سینظّم عملیّة التحویل المصرفي، حیث تنص المادة 
موال المعنویّة قانون محلّ وجودها وقت تحقق على ما یلي" یسري على الأ10- 05القانون رقم

.86الآخرى، أو فقدها"كسب الحیازة، أو الملكیّة، أو الحقوق العینیّةالسبب الذي ترتب علیه 

علیه أنّ قانون بنك المستفید هو القانون الذي سینظّم ویحكم العلاقات المتولدة بهذا ما یترت
ت فیه حق هذا ما یعني أنّ الوقت الذي سیثبّ ل والمستفید، وعن العقد المبرم بین الآمر بالتحوی

على مبلغ التحویل سیتم تحدیده وفقا لهذا القانون، كما أنّه سینظم أیضا العلاقة بین المستفید
في تنفیذ أمر التحویل المصرفي.البنكین المتدّخلین

إستثناءا یمكن أن یكون قانون بنك الآمر هو الذي سینظم عقد التحویل المصرفي، وهذا لكن و
علاقة  أنه یكون متى تمّ تفسیر العلاقة بین العمیل الآمر والبنك الذي صدر إلیه أمر التحویل على 

سابق، ص.260. عكاشة ، مرجع العال محمّد عبد -85

سبتمبر 1975، و 26 في مؤرخ 58-75 2005، یعدّل ویتمّم الأمر سنة یونیو 20 في مؤرخ 10 -05 رقم قانون -86

.2005و یونی26صادر في ، 44عدد ، ج.ر.ج.ج ،المتمّم، المعدّل والمدنيالقانونتضمنی
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إلى المستفید عن المصرفي حویل بالتوكالة، موضوعها قیام الآخیر بنقل مبلغ من حساب الآمر 
هذا ما یجعل قانون بنك الآمر هو الذي سیكون القانون الواجب التطبیق بإعتباره ریق القید، وط

عقدسینظمالذيهوالقانونهذافإنّ بالتاليقانون المكان الذي سیتمّ فیه إجراء القید الأول، و
تحویل مصرفي إجراءعنمسؤولیتهو، التنفیذعدمعلىبنكاللمسؤولیةإقرارهخلالمن، التحویل

عن الإهمال الذي قد یصدر عنه كعدم التأكد من الذي یكون مخالفا لتعلیمات الأمر بالتحویل، و
.87توقیع عمیله

مطلب الثانيال
التحویل المصرفيتنفیذ أمرآثار

ثار هذه الآإن تنفیذ أمر التحویل المصرفي ینتج عنه آثاره القانونیة في مواجهة أطرافه، و
طرفي عقد التحویل المصرفي لتمتد إلى المستفید، لذلك تعدّ هذه الآثار والإلتزامات الخاصة تتعدى 

لهذا هذه هي المیزة التي تمیّزها عن باقیّة العقود الآخرى، والناشئة عن عقد التحویل المصرفي، و
ك كذل)، والأوّلبین الآمر و البنك (الفرع سنتناول آثار هذا العقد من خلال العلاقة التي تجمع 

)، بالإضافة إلى الآثار التي تجمع بین الآمر و المستفید (الفرع الثانيالآثار المترتبة في العلاقة
) .البنك و المستفید (الفرع الثالثالناتجة عن علاقة 

الفرع الأوّل

مر بالبنكیل المصرفي المترتبة عن علاقة الآآثار تنفیذ أمر التحو

في مواجهة ثارا رئیسیا أالبنك فإنه یرتب و مر بالتحویل بإعتباره عقدا بین الآیل المصرفيالتحو 
إلتزامات كلا الطرفین إلى طرفیه هو وجوب تنفیذ الحقوق التي ینشئها العقد، لذلك سنتطرق 

البنك ما یؤدي إلى قد یتآثر المركز المالي للآمر وأنه )، كما عن هذا العقد (أوّلاالمترتبة 
البنك القانونیة بین الآمر بالتحویل ولهذا سنبین آثر عقد التحول المصرفي على العلاقةإفلاسهما، 

).ثانیا(أحدهمافي حالة إفلاس 

سابق، ص.271. ، مرجع عكاشة العال محمّد عبد -87
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ویل المصرفيحالتالبنك المترتبة عن تنفیذ أمر مر وولا: إلتزامات الآأ

ن إلتزامات طرفي عقد التحویل المصرفي، وبما أن هذه الإلتزامات تختلف من أننا سنبیّ ابم
).2)، وكذا إلتزامات البنك (1إلى إلتزامات الآمر بالتحویل (طرف إلى آخر، فإننا سنتطرق 

:إلتزامات الآمر بالتحویل-1

مر یلتزم البنك، حیث أنّ الآمر بالتحویل و لى الآالتحویل المصرفي عدّة إلتزامات عیرتب عقد
مر عند إصداره أمر التحویل المصرفي فإنه یقع ، فالأصل أنّ الآ88بدفع قیمة المبلغ المراد تحویله

ولكن یمكن للآمر أن یتفق مع البنك علیه إلتزام بتوفیر المبلغ الذي یرید قیده في حساب المستفید، 
على أن یقوم هذا الآخیر بتنفیذ أمر التحویل المصرفي رغم عدم إمتلاكه مقابل وفاء كاف، فیعتبر 

. 89مر هذا المبلغقرض الآلو أنه أاالبنك في هذه الحالة كم

یعود هذا یجعل الآمر غیر قادر على الرجوع فیه، وأن تنفیذ أمر التحویل المصرفيكما
قدم البنك على أن یتكما أنه في حالة إتفاق الآمر و، لرجوع فیهلنظرا لعدم قابلیّة الأمر بالتحویل 

إلى البنك فلا یجوز للآمر الرجوع في أمره، بمعنى أن عملیة القید المستفید بنفسه بأمر التحویل
كما أنه ،تصبح بشكل مادي فقط لتحویل تمّ فعلا بكتابة أمر التحویل و وصوله إلى علم المسفید

.90یجوز أن یتفقا على خلاف ذلك أیضا

نات الجوهریة في مر إلتزاما بتحدید البیاالتحویل المصرفي ینشئ في ذمة الآعقدكما أنّ 
بشكل صحیح.الأمرذلك لتمكین البنك من تنفیذ الأمر بالتحویل كتحدید المبلغ المراد تحویله، و

:إلتزامات البنك-2

مر الناشئة من عقد التحویل المصرفي، سننتقل لدراسة إلتزامات بعد تحدیدنا لإلتزامات الآ
حیث أن هذا العقد هو البنك الموجه إلیه الأمر بالتحویل، الطرف الثاني من أطراف العقد ألا و

ذوابة، عقد التحویل المصرفي الإلكتروني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 2006، ص.205. محمّد عمر -88

عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص.77.   -89

سابق، ص.43. البنوك، مرجع القلیوبي سمیحة، عملیات -90
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في ذمة البنك إلتزاما رئیسیا هو تنفیذ الأمر الموجه إلیه من طرف الأمر بالتحویل وفقا لما ینشئ
إلتزام البنك هذا یعتبر إلتزاما بالقیام بعمل، حیث أن قیود، وجاء في ذلك الأمر من شروط و

.91ولیس إلتزام بتحقیق غایة أو نتیجةعنایة طبیعته هو الإلتزام ببذل 

كما یتوجب على البنك في عقد التحویل المصرفي مراعاة التنفیذ طبقا لما إشتمل علیه العقد 
أمرمبلغ لشروط تسلیم المستفید و،مر فیما یتعلق بطریقة التحویلالآوالتنفیذ یكون كذلك بتعلیمات

جمیع بالتقیّد هذا ما یعني أنّ البنك علیهوالتي یجب التنفیذ بها ....إلخ، نوع العملةالتحویل، و
النیّة في الأمر القیام به عند تنفیذ التحویل، بالإضافة لذلك فعلى البنك مراعاة حسن هما یشترط

مستلزمات من هو ملزم أیضا بتنفیذ ما یعتبر التنفیذ من خلال مراعاة مصلحة الآمر بالتحویل، و
.92حویل إن لم ینص علیها العقد صراحةالت

في حساب د تحویلهاالمر مبلغ اللقید المصرفيعند تنفیذ أمر التحویلبنك ثالث ا تدخل إذ
لم أمر فإن هذا البنك المنفذ في هذه الحالة یتصرّف كوكیل للبنك مستّ ،من التحویلالمستفید

هذا الآخیر مضمونه مراقبة البنك المنّفذ والتحقق من بالتالي فإنّ إلتزاما ینشأ في ذمة التحویل، و
مر، وهذا صادر من الآأمر التحویل التنفیذه لأمر التحویل وفقا لما ورد من تعلیمات وقیود في

بالإضافة إلى أنّ البنك ملزم بإتخاذ الإحتیاطات الأمنیّة الكافیة لضمان صحة المعمالات التي 
أو التزویر من قبل غیر العملاء، وهذا من أجل تقدیم خدمات منع الإحتیال یجریها العملاء، و

مصرفیة مأمونة لعملائها. 

التحویل المصرفيتنفیذ أمرأثناءعند إفلاس الآمر أو البنك الآثار المترتبة : ثانیا

ترتب عن عقد التحویل المصرفي عند إفلاس أحد طرفي العقد تختلف من تالآثار التي إنّ 
من جهة آخرى ) من جهة، و1لآخر، لهذا سنبیّن هذه الآثار في حالة إفلاس الآمر(طرف 

.)2ه الآثار في حالة إفلاس البنك(سنتطرق لدراسة هذ

سابق، ص.187. الدین عوض، مرجع جمال علي -91

سابق، ص.206. ذوابة ، مرجع محمّد عمر -92
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:لاس الآمر بالتحویلفي حالة إف-1

، نجد أنّها 93الذي یتضمن القانون التجاري59-75من الأمر رقم 244المادة لعودة إلىبا
شهر إفلاس الآمر فإنه ترفع یده عن إدارة أمواله، بالتالي یمنع علیه إبرام بمجرّدنصت على أنّه 

بهذا فإنه لا یستطیع إصدار أمر التحویل الموجه و،أي تصرّف فهو إذن لا یستطیع الوفاء بدیونه
مر بالتحویل إفلاس الآلتحویل المصرفي بعد شهر یعود عدم جواز تنفیذ اوللوفاء بدین علیه، 

فإنّ في عقد التحویل المصرفي المفلس، وذمةعملا بالعبرة التي تأخذ بوقت خروج الأموال من
لم یتم في حالة والتحویل،بمر هذا الأتنفیذ لحیندینا في ذمة البنك مر والأموال تبقى ملكا للآ

ل التحویل یدخل بحكم القانون في مر فإنّ هذا المبلغ محإفلاس الآشهر هذا التحویل  قبلتنفیذ
.94بإرادة المفلس المنفردةلا یجوز بعد ذلك إخراجهتفلیسة المفلس، و

ن مقصودا إذا كامر، التي إنتهت بإفلاس الآ95أمّا التحویل المصرفي الحاصل في فترة الریبة
كان التحویل مقصود إذا به تبرعا أو وفاء بدین غیر حال، كان غیر نافذ على جماعة الدائنین، و

إذا كان التحویل بین حسابین لشخص واحد به الوفاء بدین حال فهو في هذه الحالة صحیح، و
عادیّا إلى حساب آخر مضمون، كان النقل بمثابة وكان ذلك في فترة الریبة والحساب المنقول منه 

.96تقریر تأمین بدین سابق

:في حالة إفلاس البنك-2

هذا لأنه في حالة ه لا یستطیع تنفیذ أي تحویل مصرفي، وفإنّ مرشهر إفلاس بنك الآإذا تم 
ن كذلك، كما أنه في یقرضه إذا لم یككان مدینا له، وفإنّه سیوفي بدین علیه للآمر إذاقیامه بذلك 
یتلقى ودیعة منه، أمّا إذا تمّ تنفیذ هذا التحویل بتدخل بنكین یلتزم أمام المستفید ونفس الوقت

سابق. التجاري، مرجع القانون یتضمن 59-75 رقم الأمر من 244 المادة راجع -93

عوض، مرجع سابق، ص.196. الدین جمال علي -94

الریبة هي الفترة الواقعة بین التاریخ الذي تحدده المحكمة لتوقف المدین المفلس عن دفع دیونه، وبین تاریخ  فترة -95

ر حكم شهر الإفلاس.صدو 
ص.211. سابق، مرجع ذوابة ، محمّد عمر - 96
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مر هو الذي یجري العملیة في الحقیقة، لذلك یمتنع عن إتمامها إذا ملاحظة أنّ بنك الآوجبت 
ئیّة إذا تمّ بالعكس تعتبر أنّها تمت بصفة نهاأفلس هذا البنك قبل قیدها في حساب بنك المستفید، و

دها في حساب المستفید.شهر الإفلاس بعد قی

أمّا إفلاس بنك المستفید یمنع إتمام العملیة إذا تمّ شهر الإفلاس قبل أن یحصل القید في 
فإذا أفلس بعد هذا فإنّه لا یؤثر هذا على النقل الذي یعتبر أنّه قد تمّ منذ تنفیذه ، 97حساب المستفید

س یؤكد النقل الذي یعتبر تامّا قبل ذلك ومنذ لو بعد شهر الإفلاللقید، ویلاحظ أن قبول المستفید و
مر دائنا لبنكه من أساسها، و یظل الآقبوله یهدم العملیّةعدم قیام البنك بقیده في حسابه، كما أنّ 

كما یظل المستفید دائنا للآمر.

مع والذي ینفذه البنك في فترة الریبة، یعتبر صحیحا لأنّه وفاء بنقود،المصرفي لتحویل أمّا ا
قضیّة نقل في هذا لأنّه قد صدر بمثل هذا الحكموذلك یبطل هذا التحویل إذا إنطوى على غشّ، 

ذلك لأنه كان یعلم ،رفیها عمیل للبنك من حسابه الدائن مبلغا إلى الحساب المدین لعمیل آخ
.98بقرب شهر إفلاس البنك

الفرع الثاني 

ن علاقة الآمر بالمستفیدالمترتبة عالمصرفيالتحویلآثار تنفیذ أمر

التحویل عملیة المستفید دورا هاما في مجرى سیر والآمر بالتحویل تلعب العلاقة بین
تعود هذه الأهمیّة الرغم من أنّ المستفید لا یعدّ طرفا من الأطراف المتعاقدة، وعلى،المصرفي

الذي یتمثل في ركن السبب الدافع لما تمثله هذه العلاقة من خلال تكوین ركن من أركان العقد 
تتمثل الآثار المترتبة عن هذه العلاقة في إنتقال ملكیة المبلغ لتعاقد الآمر بالتحویل مع البنك، و

محل  الأمر بالتحویل إلى المستفید (أوَّلا)، بالإضافة إلى إنقضاء الدین الأصلي الذي یجمع الآمر 
بالتحویل بالمستفید (ثانیا). 

ص.198. عوض، مرجع سابق، الدین جمال علي -97

ص.197. نفسه، المرجع -98
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التحویل إلى المستفیدة المبلغ محلّ قال ملكیّ أوّلا: إنت

مر ة الآة المبلغ المراد تحویله من ذمَّ یترتب على تنفیذ أمر التحویل المصرفي إنتقال ملكیّ 
في حساب المستفید یتآثر المركز المالي منه فعند إتمام القید ، و99بالتحویل إلى ذمّة المستفید منه
المصرفي تآثرا إیجابیّا، حیث تتم إضافة المبلغ المطلوب تحویله إلى لهذا الآخیر جراء هذا التحویل

بالتالي یزداد آلیا رصید المستفید المفتوح لدى البنك، حیث یكتسب المستفید الحق في حسابه، و
هذا المبلغ مودعا لمصلحة المستفید لدى یعتبر مواجهة البنك بمقدار المبلغ الذي تمّ تحویله إلیه، و

.100نّفذ للعملیّةالبنك الم

بالتالي لا یجوز البنك، ویكتسب المستفید هذا الحق مستقلا عن العلاقة بین العمیل الآمر و
لكي یمتنع عن قید للبنك أن یتمسك في مواجهة المستفید بالدفوع الناشئة عن علاقته بالعمیل الآمر 

لقید بعد إجراءه، كما لا یجوز للبنك أن المبلغ الذي أُمر بتنفیذه لمصلحة المستفید، أو لكي یشطب ا
.101یحتّج في مواجهة المستفید بالدفوع الناشئة عن علاقة المستفید بالعمیل الآمر

بما أنّنا نتحدّث عن ملكیّة إنتقال مبلغ التحویل إلى المستفید فإنّه من الضروري تحدید التاریخ 
هذا بسبب الذي یتّم فیه هذا النقل، وهذا نظرا لأهمیّته لتحدید وقت تملّك المستفید محل الوفاء، و

ستفید.ذا المبلغ إلى رصید المما قد یطرأ على المستفید أو الآمر قبل إنتقال ه

فیهما قید مبلغ التحویل المكان اللّذین تمّ ا في التاریخ وإنّ أمر التحویل المصرفي یعتبر تامّ 
المستفید موجودان في بنك واحد فإنّ مجرّد القید في في حساب المستفید، فإذا كان حسابا الآمر و

تنفیذ الآمر بنكان فإنّ العملیّة إذا تدّخل في، و102الجانب المستفید یجعل أمر التحویل قد تمّ تنفیذه
إذا تتمّ وقت إجراء بنك المستفید للقید في حساب هذا الآخیر، و یشترط قبول المستفید فیما بعد، و

كانت عملیّة التحویل بین حسابین لشخص واحد في بنكین، عندها تعتبر العملیّة تامّة بمجرد قبول 

سابق، ص.77. مرجع مراد، الفتاح عبد -99

سابق، ص.302. مرجع الشمّاع ، محمود فائق -100

سابق، ص.250. مرجع قرمان، السید الرحمان عبد -101

مرجع سابق، ص.174. عوض، الدین جمال علي -102
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التحویل ، إذن یعتبرحویل إلیه لقید المبلغ فیهالبنك الثاني الذي یمسك الحساب المطلوب بالت
المصرفي تامّا في اللحظة التي توضع فیها الأموال تحت تصرف المستفید من العملیّة.

للإشارة فإنّ إفلاس المستفید الذي یكون بعد قید قیمة التحویل في حسابه لا یؤثر على صحة 
تبرعات أو قبول الوفاء النقدي، كما لا لقبول الهذا القید، فحریّة المستفید تكون مطلقة قبل الإفلاس

سابقة لإفلاس المستفید.یؤثر كذلك في حالة ما إذا تمّ تنفیذ أمر التحویل المصرفي في فترة الریبة ال

ما إذا تمّ شهر إفلاس المستفید قبل تنفیذ أمر التحویل المصرفي، فإنّه لا یجوز ا في حالة أمّ 
عن إدارة أمواله لاسه یترتب علیه غلّ یده تماماللمستفید الحصول على هذا المبلغ، نظرا لكون إف

رع هذا ما نص علیه المشالمصرفي، ول علیها من التحویلبما في ذلك هذه الأموال التي تحصّ 
" یترتب التي تنص على و244دة مافي نص ال103الجزائري من خلال قانون التجارة الجزائري

من تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو ، و بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس
.."..، و ما دام في حالة الإفلاسالتصرف فیها، بما فیها الأموال التي  قد یكتسبها بأي سبب كان

ا كقبول الهبة، لأنّ لى أفعال المفلس النافعة نفعا محضلكن هذا الحكم السابق لا یطبق ع
، 104ة لمدینهم المفلسلیابزیادة الذمة المهذاوتكون في مصلحة جماعة الدائنینهذه الأفعال

.وبالتالي هذا سیمنح لهم الفرصة أكثر لإستفاء حقوقهم

لأصلي الذي یجمع الآمر بالمستفید: إنقضاء الدین اثانیا

تنفیذ هذا الأمر في علاقة الآمر إنّ ، إذنیتّم إصداره للوفاء بدین معیّنبما أنّ أمر التحویل
الذي هو وقبل الثانيمر بالتحویلأي الآعتبر بمثابة وفاء مبرئا لذمة الأولتالمستفید و بالتحویل 
وفاء بالنقود.أي بمثابة ، ویعتبر قید المبلغ محل التحویل في حساب المستفید وفاءا كاملا المستفید

مر بالتحویل في مواجهة المستفید، بحیث تعدّ ذمة الآعلىنقضي الإلتزام المترتب بهذا ی
مر إلى حساب المبلغ المحوّل من حساب الآیدالعلاقة القانونیّة فیما بینهما قد تمت تسویتها بق

سابق. التجاري، مرجع القانون یتضمن 59 -75 رقم أمر -103

ذوابة، مرجع سابق، ص.218. محمّد عمر -104
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ذا كان ما یربط بینّهما مثلا هو عقد البیع إفعلى ذلك المستفید من عملیّة التحویل المصرفي، و
فإنّ إلتزام المشتري (الآمر) بدفع الثمن ینقضي عند تمام عملیّة التحویل لأنّها عملیّة تقوم مقام 

.105النقود في المعاملات

صبح محلّ هذا یمر إصدار أمر التحویل المصرفي من الآعلى تفاق الإمنه یتبیّن أنّه بمجرّد 
ذلك بقید هذه القیمة محلّ التحویل فعلا في مر حتى یوفي به، وتحویل دینا في ذمة الآالأمر بال

غیر ذلك، كان مر عن أمره بالتحویل مثلا أو ا لم ینفذ هذا القید كأن یرجع الآحساب المستفید، فإذ
إثبات دینه والمطالبة به على المستفید أن یتّخذ جمیع الإجراءات اللاّزمة للمحافظة على حقوقه و

وملحقاته إذا لم یتّم قید القیمة المتّفق علیها كذا تأمیناته وكون له أیضا حق المطالبة بالدینیو
.106في حساب المستفید

الفرع الثالث

التحویل المصرفي المترتبة عن علاقة البنك بالمستفیدآثار تنفیذ أمر

تتمیز علاقة البنك بالمستفید بخصوصیّة لا تتوفر في العلاقات الآخرى التي ینشئها عقد 
التحویل المصرفي، فعلى الرغم من أنّ المستفید لا یعتبر طرفا في العقد، إلاّ أنه یكتسب حقوقا في 

ویل المبرم مع الآمر، لذلك كان من الضروري تحدید طبیعة حق مواجهة البنك سندها عقد التح
المصرفي ثر الجوهري لعقد التحویلك على إعتبار أنّ هذا الحق هو الأالمستفید في مواجهة البن
المستفید (أولا)، كما أنّه عند تنفیذ أمر التحویل المصرفي فإنّ المستفید في العلاقة بین البنك و 

بة عن هذا التحویل (ثانیا).كتسب الفوائد المترتسی

حق ملكیّة مبلغ التحویلأوّلا: إكتساب المستفید ل

بمجرد تنفیذ أمر التحویل المصرفي یؤدي هذا لقید مبلغ التحویل في حساب المستفید، ما 
یجعل هذا الآخیر یكتسب الحق في ملكیّة مبلغ التحویل، إذ یترتّب على الإقرار بهذا الحق للمستفید 

مرجع سابق، ص.301. ، الشمّاع محمود فائق -105

سابق، ص.80. مرجع مراد، الفتاح عبد -106
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بالتالي یستطیع بموجبها ممارسة كامل صلاحیات المالك سلطة مباشرة على مقابل الوفاء، ومنحه 
یكون البنك دون أي معارضة من الغیر على ذلك، وعلیه بأن یستغلّه أو یستعمله، ویتصرف به

في هذه الحالة في مركز الودیع، حیث تعتبر یده على المال ید أمانة یتوجب علیه دفعها للمستفید 
نها عند أول طلب منه، وجمیع ما سبق من آثار سندها ملكیّة المستفید الصحیحة لمقابل م

.107الوفاء

عیب یؤثر في صحة قیامه، و التساؤل نفسه یثور لكن ما هو الحكم إذا شاب ملكیّة المستفید
لدفوع في حال قیام طعون للبنك یمكن أن تؤثر في حق المستفید، فهل یقبل إحتجاج البنك بهذه ا

في مواجهة المستفید، أم أنّ قید قیمة التحویل في حساب المستفید یطهر حق المستفید من كافة 
الطعون و الدفوع ؟ 

في حساب المستفید ینشئ له یرى جمهرة من فقهاء القانون أنّ قیام البنك بقید قیمة التحویل
مر بالتحویل والبنك ولا یتأثر به ولا یستند إلى العلاقة بین الآا عن سبحقا مباشرا تجاه البنك مجرد

، فصحّة عملیّة التحویل المصرفي لا تتوقف الأصلیةلو بطلت العلاقةصحیحا حتّى و بها، فیظل
لقائم لدى البنك مستقل أیضا بالتحویل، ودین المستفید اعلى صحّة العملیّة القانونیّة المراد تسویتها 

بالتالي فإنّ هذا الإستقلال یمنع البنك من التمسك بالدفوع البنك، والآمر بالتحویل وعلاقة عن 
.108مر ولا یمكن له إستعمالها في مواجهة المستفیدالتي كانت قائمة له في مواجهة الآ

أي سند قانوني صحیح لوجهة انجد أنّهم لم یستعملو ،فقهاءبالعودة لما ذهب إلیه هؤلاء ال
نظرهم، فجمیع الحجج التي ساقوها تدور حول التكییف القانوني للتحویل المصرفي على أنّه عملیّة 

بالتالي فلابد من تحدید مصدر هذا الإلتزام من ضمن المصادر القانونیّة لنشوء قانونیّة، و
عن لا یغني عن البحثتفید حقا مجردّا لا یمكن الإكتفاء به، وإعتبار حق المسوالإلتزامات، 

لنشوء الإلتزاماتذلك الحق المجرد لا یندرج ضمن المصادر القانونیة مصدر هذا الحق، كما أنّ 
ییف قانوني للتحویل المصرفي.المجرّد بذاته غیر مسلّم به كتككون أنّ مفهوم الحق

سابق، ص.403. الدین، مرجع علم إسماعیل الدین محي -107

سابق، ص.175. مرجع عوض، الدین جمال علي -108
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عن مصدر ثبوت حق المستفید في للإجابة على هذا التساؤل المطروح لابدّ لنا من البحث 
رفي المبرم بین مواجهة البنك، لنجد أنّ نشوء حق المستفید هو آثر من آثار عقد التحویل المص

ن لهذا فمن البدیهي الإقرار بوجوب دوراو،البنك، ومصدر هذا الحق هو العقدالآمر بالتحویل و
نجد أنّه 109للقانون المدني الجزائريفالبعودةهذا الحق وجودا أو عدما مع وجود العقد أو إنعدامه، 

القول بثبوت ملكیّة المستفید لمقابل وفاء عقد التحویل المصرفي إن كان هذا العقد لهمن المخالف 
مر اجهة الآالتي كانت قائمة له في مو وهذا ما یمنح للبنك الحق بالتمسك بالدفوع باطلا،

وهذا لأنّ فكلّ ما بني على باطل مصیره البطلان تبعا لأصله، وإستعمالها في مواجهة المستفید،
فإنّ القول بثبوت حق المستفید في ملكیّة مقابل لذلككنتیجةو،110آثارالعقد الباطل لا یرتب أيّ 

البنك والتي كانت سببا في إبرام عقد التحویل مر بالتحویل وعدم تأثره بالعلاقة بین الآالوفاء و
المصرفي یكون مخالف لأحكام القانون المدني، فلا مجال للتمسك بها.   

جهة المستفید بالدفوع التي له، إلاّ أنّ على الرغم ممّا توصّلنا إلیه من حق البنك بالدفع في موا
مر بالتحویل دون وجود رصید دائن في حساب الآالرجوع في القید إذا تمّ هذا الحق لا یخوّل للبنك 

عند إجراءهذا القید، لأنّ دفع البنك لعدم وجود رصید في حساب الآمر بالتحویل بعد قیامه بالقید لا 
لا یستند إلى العلاقة الثنائیة الناشئة عن المبرم مع الآمر، ویقبل منه كونه مستند إلى عقد القرض 

مر بین الآعلاقة البنك الناشئة بینّه ومصیر مثل هذا الدفع هو الردّ، وعقد التحویل المصرفي، و
مر بسبب عقد التحویل المصرفي.مستقلّة عن علاقة البنك بالآبالتحویل والتي سببها عقد القرض 

ة عن عقد التحویلمستفید للفوائد المترتبّ إكتساب الثانیا: 

إن تنفیذ أمر التحویل قد یترتب علیه تحقق فائدة دائنة یلتزم البنك بدفعها إلى المستفید من 
فیه قیمة الأمر بالتحویل سیقیّدتتحقق هذه الفائدة عندما یكون حساب المستفید الذي التحویل، و

ذي لكل جاز مطلقا بطلانا باطلا العقد كان على" إذا المدني القانون یتضمن 58 -75 الآمر من 102 المادة تنص -109

..".البطلان ..بهذایتمسكأنمصلحة
ضمن القانون المدني، مرجع سابق.یت58- 75أمر رقم -

سابق، ص.224.    مرجع ، ذوابة محمّد عمر -110
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هو حساب ذو طبیعة إستیفاء فوائد دائنة، ففي هذه الحالة فإنّ المستفید سیكتسب هذه الفوائد من 
هذا بصرف النظر عن وقت تملّكه لهذه في هذا الحساب، والمصرفي وقت قید قیمة التحویل 

.111محل التحویلالقیمة

الذي لا یكفي لتنفیذ كل أوامر كما أنّه في حالة تزاحم عدّة مستفیدین على مقابل وفاء واحد و
المصرفي التي یتقدمون بها إلى البنك، فهذا یمنح الحق لهؤلاء المستفیدین بأن یطلبوا التحویل

هذا التوزیع یعتبر ضربا من قسمة توزیع هذا الرصید فیما بینهم مع مراعاة نسبة حقوقهم، و
وفاء جزئي بالنسبة لكل مستفید. الغرماء والذي یترتب علیه 

ما یجب الإشارة إلیه أیضا هو أنّ المستفید یمكن له أن یرفض أمر التحویل المصرفي، فهو 
بعدقبل قید قیمة التحویل في حسابه أو كان هذاسواء،غیر ملزم بقبول أمر التحویل المصرفي

إلاّ أن ،يمن أطراف عقد التحویل المصرفا، فعلى الرغم من أنّ المستفید لا یعتبر طرفإجراء القید

هذا الرفض لا یؤثر على صحة نشوء عقد ذلك لا یحرمه من حقه في رفض التحویل المصرفي، و
ث لا یعود للقید الحاصل في الجانب المستفید یالتحویل ولكنّه سیؤثر على الآثار المترتبة علیه، بح

حویل كانت محل التعندها یلتزم البنك بإجراء قید عكسي بذات القیمة التيمن حسابه أيّ آثار، و
.112فتعود هذه الآخیرة إلى حساب الآمر بالتحویل

سابق، ص.226. ، مرجع ذوابة عمر محمّ د -111

سابق، ص.86. سلیمان، مرجع بوذیاب -112
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المبحث الثاني 

التحویل المصرفيأمرمسؤولیّة البنك عن تنفیذ 

المصرفي الصادرة التحویلأوامرقیامه بتنفیذ أثناء، و بالضّبط مباشرته لمهامهأثناءالبنك إن
بزبونهیتعرّض لمسؤولیّات نتیجة عن العلاقات التي تربطه، فانّه دائما ما من عملائهإلیه
تمتاز أنیمكن أنهاإلاّ ، من القواعد العامةأساسهاموما هذه المسؤولیّة تستمدّ عو ، عمیلهأو 

إلا أنّ تحدید المسؤولیّةل، و رغم صلابة المبادئ العامة ت مرتبطة بالمهنة البنكیّة ذاتهابخصوصیا

نوع خاصمن مدنیّة البنك هي مسؤولیّة ة مسؤولیّ أنّ الفقه المصرفي الحدیث یقرّ و یعترف 
ممارستهم لمختلف أثناءأعوانهملامن طرف المهنیّین ولامرتكبةأخطاءلا تنصبّ على و 

.أعمالهم

محتشمة و غیر واضحة  ظهور المسؤولیّة و لكن بصورة إلىظهور النّشاط المصرفي ىأدّ 
تجارة النقود لیست تجارة أنلكن بفعل التطوّرات التي طرأت على النشاط المصرفي بدا واضحا و 

، ثمّ ه فقطالمودعة لدیالأموال، فقد كان البنك مسؤولا عن ما یسمح بتوسّع مسؤولیّة البنوك،عادیّة
. 113یرفض تمویله أوهن یموّلمّ مسؤولا عأصبحبعد ذلك 

عدم تنفیذ البنك لالتزاماته الواردة في العقد المبرم مع العمیل أو سوء تنفیذه لأوامر التحویل إن 
المصرفي التي تلقّاها، سیؤدي إلى قیام مسؤولیّته العقدیّة، نظرا لأنه اخل بالتزاماته العقدیة، كما    

المستفید، فتقوم أنّ هذا الإخلال المرتكب من طرف البنك قد یمتد إلى الإضرار بطرف آخر هو
مسؤولیّة البنك في هذه الحالة على أساس المسؤولیّة التقصیریّة، و كلّ هذا یدخل من ضمن  
المسؤولیّة  المدنیّة للبنك من  جهة (المطلب الأول)، من جهة أخرى یمكن أن تكون مسؤولیّة البنك 

تقصیریّة (المطلب الثاني).

،  كلیّة الأعمالعباس عبد الغني، مسؤولیّة المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون -113
.04.ص،2005وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي
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الأولالمطلب 

التحویل المصرفيأمرالمسؤولیّة المدنیة للبنك عن تنفیذ 

تقوم بمجرّد أنیتعرض البنك غالبا ما تكون مسؤولیّة مدنیّة ، فیمكن المسؤولیّة التي إن
من الإخلالهذا أكان، سواء ضمنیّاأوالتحویل المصرفي صراحة مشروط في عقد بالتزامإخلاله

من الغیر الذي استعان به لتنفیذ التزاماته، وهذا نظرا لان البنك یخضع لالتزامات أوالبنك نفسه 
، فهذه المسؤولیّة تتولّد من محتوى الالتزامات في كلّ التي تخضع للشریعة العامة للعقودتعاقدیّة و 

لا یمكن التحدّث عن وجود مسؤولیّة عقدیّة (الفرعإلاّ حیث تتحقّق بوجود عقد و ، 114عملیّة 
، فلا تكون مسؤولیّة البنك في ج عن التزاماته التعاقدیّةیرتكب البنك خطأ خار أن) كما یمكن الأول

ربالغیالإضرارإلى، و التي تؤدي إهمالهلتقصیره و هذه الحالة من جرّاء العقد بل تكون نتیجة 
.المسؤولیة التقصیریّة (الفرع الثاني) أساسفتقوم مسؤولیته في هذه الحالة على 

الأولالفرع 

المسؤولیّة العقدیة للبنك عن تنفیذ امر الحویل المصرفي

، الضرر و العلاقة الخطأ: هيأركانلى ثلاثة هو معروف فان المسؤولیة العقدیّة تقوم عكما
التي یرتكبها الأخطاءمرتبط بارتكاب البنك لخطأ ، لذا سنبیّن الأخیرین، فتحقّق هذین السّببیّة

لا الأخطاءارتكاب البنك لهذه ، و )أولاولیّته العقدیّة (البنك و التي تؤدي بصفة مباشرة لقیام مسؤ 
نفسه من هذه المسؤولیّة (ثانیا) .إعفاءك حالات تمكّنه من فهنا،سؤولیّته العقدیّةقیام مدائمایعني
لات قیام مسؤولیّة البنك العقدیّةا: حأولا

تكونأن، فیمكن قیام مسؤولیّتهإلىالبا ما تؤدي ، والتي غالتي یقترفها البنكالأخطاءتتعدّد 

أمرفي تنفیذ التأخیریكون بسبب أو، )1النّاشئ عن العقد (بالتزامهنك بسبب عدم قیام الب
) .3التحویل المصرفي (أمربسبب الغلط في تنفیذ أو، )2التحویل (

اجستیر في العلوم ، رسالة مقدمة لنیل شهادة المكي الجزائري في ظلّ اقتصاد السوق، التنظیم البنشاكي عبد القادر-114
.92.، ص2004، جامعة الجزائر ، الإداریة، معهد الحقوق و العلوم الأعمال، تخصّص قانون القانونیّة
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التحویل النّاشئ عن العقد :مرلأالمسؤولیّة عن عدم تنفیذ البنك -1
، و تتقرّر مسؤولیةقیامه بالتنّفیذإمكانیةغم من تنفیذ التزامه على الرّ قد یرفض البنك 
عقد إبرامها، فانّ العمیل و البنك عند تنفیذ الالتزام القائم في ذمّتهالبنك العقدیّة عند عدم

كنا، فلا یمكن كان التنفیذ ممإنالتحویل أمرالتحویل المصرفي فانّ البنك مجبر على تنفیذ 
قیام إلىحالة یؤدي ، فرفضه في هذه الیعتبر التزام قائم في ذمّتهلأنه، الأمرله رفض هذا 
و بالتالي یقع على عاتقه وجوب تعویض الدائن عن الضرر الذي ،115قدیّة مسؤولیّته الع

أنانه یشترط لتقریر المسؤولیّة العقدیة للبنك إلا، بالتزاماته التعاقدیّةإخلالهاء به جرّ یصی
، فانعدام وجود الالتزام یترتب علیه انعدام زام ممكنا و قائما في ذمّة البنك یكون الالت
المسؤولیّة .

ذلك الأخیرالبنك و لم یقبل هذا إلىالتحویل أمربالتحویل المصرفي الأمراصدر إذا
الة العقد لم ینشئ في هذه الحأن، كون د رصید فلا مسؤولیّة عقدیّة علیهلعدم وجو الآمر

، و بالتالي فلا مجال لقیام مسؤولیّة التزام اتجاه الآمر بالتحویلأيالبنك بریئة منفتبقى ذمّة 
.116التنفیذ إمكانیةنتیجة لعدم الآمرالبنك العقدیّة في مواجهة 

التحویل المصرفي : أمرفي تنفیذ التأخیرالمسؤولیّة عن -2
أوامرهذا نظرا لانّ البنك ملزم بتنفیذ ، و في التنفیذالتأخیرالخطأ العقدي من صور 

التحویل المصرفي واجبة أوامر، و هذا نظرا لكون الآجالفي اقرب إلیهویل الصادرة التح
البنك عن هذا الموعد تأخرفإذا، التالي من استلامه من قبل البنكفي یوم العملالتنفیذ
بعدیتأخر و ذلكأنلكن یمكن للبنك ، لم یكنكأنهالمصرفي الغیر منفّذ التحویل أمراعتبر 

بنكام لدى ال، فإذا قالآمرى له الوقت للتحرّي من صدق حتّى یتسنّ أیامعدّة أویوما تقدیمه 

مسؤولیّة أن، وهذا ما یعني 117شك في صحّة التحویل وجب علیه الاستفسار عن مصدره أي
سبّب و تأخرفإذا،دون مبرّرإلیهالصادر الأمرفیذ البنك عن تنتأخرإذاإلاالبنك العقدیّة لا تقوم 

.251.ص2006، الأردن، ، دار الثقافة للنّشر و التوزیعالالكتروني، عقد التحویل المصرفي ذوابة محمد عمر-115
. نفسها نفسه، الصفحة المرجع -116

. 497 علي جمال الدین، مرجع سابق، ص. عوض -117
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09/03من النظام رقم09، و هذا ما نصّت علیه المادةذلك ضررا یكون مسؤولا عن التعویض
.118علّقة بالشروط المطبقة على العملیات المصرفیّة الذي یحدد القواعد المت

خلالهاالتحویلأمرنفیذ لم تحدّد المدّة التي یجب تأنهاالنصوص القانونیة نجد إلىبالعودة 
یعتمدون على أنهم، حیث ة التقدیریّة في تحدید هذه المدةمن اجل هذا منحت للقضاة السلطو 

. 119البنك من عدمه تأخرو التي تزامنت مع تنفیذه لتقریر الأمرهذا لإصدارظروف الملابسة 

ي نجد التحویل المصرفلأمرتنفیذ البنك تأخیرصور الضرر التي تكون سببا في أهمّ من 
أمرو هذا ما یمنع تنفیذ ، یفرغ حسابه، أو أنأموالهحجز على الأو، بالتحویلالآمرإفلاسحالة 

، و تمنح للقاضي السلطة التقدیریّة لتحدید التأخیریتضرّر المستفید من هذا هذالو نتیجة ،التحویل
یحاسب علیه البنك .تأخیركان هنالك إن

التحویل المصرفي :أمرالمسؤولیّة عن الغلط في تنفیذ -3

التحویل المصرفي أمرتنفیذ ، و ذلك عندما یقترنالعقدیّةلة تثار مسؤولیّة البنك في هذه الحا
في حساب الأمریقوم البنك بقید القیمة المحدّدة في نأمثلا الأخیر، و من صور هذا بغلط

تحویل بمبلغ زائد عن بإجراءالآمریقوم البنك ، أو أنالأمرفي ذلك غیر محدّد آخرشخص 
الخ ...الأمرالمبلغ الذي صدر به 

و الذي قد حصلالقید إبطالیطلب أنیمكن للبنك الذكر السابقة الحالات تحققت إذا

قید عكسي في بإجراءیعترض على ذلك. و یقوم البنك أنغلطا للمستفید و لا یمكن لهذا الأخیر 
الجانب المدین لحساب المستفید بالمبلغ الذي قیّد خطأ في الجانب الدائن منه و یمكن للبنك هنا

فعلا هذا في حالة واحدة و وحیدة تتمثّل بقیامه بسحبهیتحقّق، و المستفید بردّ هذا المبلغمطالبة

یحدد القواعد المتعلقة بشروط البنوك الّذي2009ماي 26المؤرّخ في 09/03من النظام رقم 09تنص المادة -118
على انّه: " ینجم عن كلّ تأخیر ، 2009أوت 18صادر في ،53عدد ، ج.ر.ج.جالمطبقة على العملیات المصرفیّة، 

المؤسسة المعنیّة ".أویحدث عن تنفیذ عملیة مصرفیّة تقدیم تعویض للزبون من قبل البنك 
لبنان، الجزء الثالث : عملیات المصارف، عویدات للنشر و الطباعة، لیاس، الموسوعة التجاریّة الشاملةإناصیف-119

.381.، ص1999
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.120حسابهمن 

التحویل أمروفى بمبلغ إذانجد انه قد منح للبنك ،121المدني الجزائريالقانونإلىبالعودة 
لشخص لا صفة له في استیفاء هذا المبلغ الحقّ في استرداده، وذلك وفقا للقواعد العامة .

كان الدّفع للمستفید نتیجة خطأ إذامن المستفید یتعطّل الاسترداد أو حقّه فيلكن دعوى البنك 
قبول دعوى الاسترداد قد سبّب له أنو اثبت كذلك مهني، و اثبت المستفید هذا الخطأ إهمالأو

مسؤول مسؤولیّة الأخیرهذا أنأساسضررا محقّقا، و یمكن عندئذ رفض طلبات البنك على 
المستفید .أمامتقصیریّة 

یرجع به أنله كان یستردّ من المستفید المبلغ المنقول غلطا، أنتعذّر على البنك إذا
أنخطأ الآمر أمثلة، و من هو السبّبالأخیركان هذا إذابالتعویض عن ما أصابه على الآمر 

المشاركة بین البنك والآمر في البنك بتنفیذها، كما قد یكون محلتكون تعلیماته خاطئة و یقوم 
.122غیر دقیقةالآمرتسبّب في وقوع ضرر، كأن تكون تعلیمات خطأ نسب لكلیهماإذاالمسؤولیّة 

سؤولیّة التعاقدیّة للبنكممن الالإعفاءثانیا: حالات 

قیام إلىعدم تنفیذ الالتزامات الواردة في العقد المبرم بین البنك و العمیل یؤدي أوسوء إن
دفع مسؤولیّته العقدیّة عن طریق اتفاق إلىدائما ما یسعى هأنمسؤولیّة البنك العقدیّة، لذلك نجد 

).2العمیل (عدم التّدخل في شؤونبمبدأعن طریق الدّفع أو)، 1(من المسؤولیة بالإعفاءمسبق 

من المسؤولیّة :الإعفاءحالة الاتفاق على -1

ه، و ذلكمن المسؤولیّة عن الضرر المطلوب تعویضالإعفاءشرط إدراجیجوز الاتفاق على 

لتّخفیف منعندما تكون مسؤولیّة البنك عقدیّة، حیث یمكن للبنك إبرام اتفاقیّات مع العمیل ل

.191 الدین، مرجع سابق، ص. علي جمال عوض  -120

من القانون المدني الجزائري على انه: "كلّ من تسلّم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقّا له 1فقرة 143المادة تنصّ -121
وجب علیه ردّه" .

المتضمّن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق.58-75رقم أمر-
192. علي جمال الدین، نفس المرجع السابق، ص. عوض -122
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إلىلا یهدف هذا الاتفاق أنمن المسؤولیّة، بشرط الإعفاءبند بإدراجمسؤولیّته العقدیّة، وذلك 
في هذه هإدراجو ، 123الجسیمة المعادلة للغشّ الأخطاءمن أوالعمدیّة الأخطاءالبنك من إعفاء

الحالة یعتبر باطلا دون بطلان العقد .

اثبت البنك قبول الزّبون للشرط، كما إذاإلاآثارهلا ینتج الإعفاءشرط أنإلیهالإشارةما یمكن 
مع ، لكن البنك شخصیّاالواقعة منالتابعین لا یمتد للأخطاءأخطاءالشرط الذي یعفي من أن

الإعفاءو عند ثبوت شرط ،124لا یكون هذا الشرط قد اسقط التزاما جوهریّا في العقدأنوجوب 
تعسّفي، لانّ هذه العقود لیس إذعانبحجّة انه شرط إبطالهیطلب من القاضي أنفلا یحقّ للعمیل 

یعود على أنبمعناه المعروف، لكن یمكن للعمیل رغم ثبوت هذا الشّرط 125الإذعانلها طابع 
الضّرر الذي عاد علیه كان بسبب خطأ البنك .أناثبت ذاإالبنك 

عدم التّدخل في شؤون العمیل :بمبدأحالة تمسّك البنك -2

لأنههذا ، وممّا یخدم الثاّنيأكثرالأولیخدم شؤون العمیلتدخّل البنك فيمبدأ عدمإنّ 
العامة للمسؤولیة أساسه في القواعدالمبدأاستبعاد مسؤولیّة البنك و ممثلّیها، و یجد هذا إلىیهدف 
كأيّ و تصرّف لم یخطئإذاو هذا یعني انه الخطأ،إلیهنسب إذاإلاّ مسؤولیّة البنك لا تكون فإثارة

. العقدیّة126 مهني حذر فلا یمكن في هذه الحالة مساءلته، ما یعفیه من المسؤولیّة

ما قد ینتج عنكما أنّ هذا المبدأ یسمح للبنك باستبعاد مسؤولیّته اتجاه عملائه، و هذا بسبب

شارا قانونیّا فهوالأفراد من أعمال تكون البنوك على ارتباط بنشاطها، باعتبار أنّ البنك  لیس مست

القانون، فرع قانون في تدریست كریمة، النّظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر -123

.93.، ص2003، كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعمال
القانون الخاصطباع نجاة، خصوصیّات النظام القانوني للنشاط المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -124

.158.، ص2006، كلّیة الحقوق، جامعة جیجل، الاقتصادیةالإصلاحاتقانون ،تخصّص
عقد الإذعان هو استخدام نموذج نمطي للعقد یعدّه احد طرفيّ العلاقة التعاقدیّة بصو رة منفردة و یعرضه على لطرف  -125

الأحكام الشروط و أوالعبارات الواردة فیهتغییرفيأن یكون له الحقّ دون أو رفضه،الموافقة علیه إلاّ الذي لیس له الآخر
مساومة على شروطه مع الطرف المعدّ لهذا العقد .آویدخل في مجاذبة التي یتضمّنها ولا أن

في الحقوق، فرع  البنكیّة، مذكرة لنیل شهادة الماستر مسؤولیة المصرفي عن الأعمال عسلون أناییس و حساني توفیق، -126

.44، ص.2014الحقوق، جامعة بجایة، ، كلیةالأعمالقانون 
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عن ما یجریه هذا لیس ملزما بمراقبة سلامة العملیّات التي یقوم بها العمیل، فلا یتحمّل المسؤولیّة

 . من معاملات و عقود مصرفیّة127 الأخیر

الفرع الثاني

المسؤولیّة التقصیریّة للبنك عن تنفیذ امر التحویل المصرفي

إثارتهاأنوجود عقد یربطه بالمضرور، و هذا ما یعني عدملبنك تقوم رغم مسؤولیّة إن
البنك بالتزامه اخلّ إذامسؤولیّة البنك التقصیریّة تثار أنّ تقوم على فكرة الضّرر، و من هذا یتبیّن 

البنك مسؤولیّةفیهاالحالات التي تثارإلىبالغیر، لذا سنتطرّق الإضرارالذي یضمن عدم 
نفسه من هذه إعفاءإمكانیةقیام مسؤولیّته التقصیریّة، نتساءل عن مدى )، و عند أولاة (التقصیریّ 
(ثانیا) .المسؤولیّة

: حالات قیام مسؤولیّة البنك التقصیریّة أولا

بالغیر، و یتحقّق هذا في الإضرارإلىتقوم مسؤولیّة البنك التقصیریّة عند ارتكابه لخطأ یؤدي 
فإذا، )2من العمیل(أمرتنفیذه لتحویل مصرفي دون أو)، 1تحویل مزوّر(أمرحالة قیامه بتنفیذ 

المسؤولیّة التقصیریّة . أساستحقّقت هاتین الحالتین یكون البنك مسؤولا على 

تحویل مزوّر أمرالمسؤولیّة عن تنفیذ -1
بالتوقیع علیه و هذا ما یعبّر عن  التحویل المصرفي فانّه یقوم لأمرإصدارهالآمر عندإنّ 
من المفروض الموضوعیّة التي الأركان، و هذا باعتباره من الرضا، فبه یتوفّر ركن إرادته

لذلك یقوم شخص بتزویر توقیع العمیل، فیحصل نتیجةأنتوفّرها في كلّ التزام، لكن یمكن 
تساؤل عمّن یتحمّل انناأذهإلىالتحویل المصرفي، و هنا یتبادر أمرعلى الوفاء بقیمة 

.ام البنكالمسؤولیّة في هذه الحالة، فهل یتحمّلها العمیل 

الخطأإلیهسب الآمر تتوقّف على من نزوّر فیه توقیعتحویلأمرالمسؤولیّة عن تنفیذ إنّ 

127- GRUA Francote, "Contrat bancaire,Contrats des services",Revue de Droit économique,
Tom 1, France, 1990, p p. 44,45.
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وبا للعمیل (ب)البنك (أ)، كما قد یكون منسإلىتنفیذه، فقد یكون هذا الخطأ منسوبا إلىأدّىالذي 

ه (ج) .یتمّ التنفیذ دون وقوع خطأ لا من البنك و لا من عمیلأینحالة ثالثة أیضاو هنالك 

حالة خطأ البنك : -أ

المطلوبة یبذل العنایة أن، یلتزم إلیهالصادر يالتحویل المصرفلأمرالبنك عند تنفیذه إنّ 
من صحّة یتأكدأنیتّخذ جمیع الاحتیاطات اللاّزمة لضمان صحّة التنفیذ، و یجب على البنك أنو 

، و یتحقّق من انّه صادر فعلا من عمیله صاحب الحساب الذي یراد التحویل إلیهالصادر الأمر
، و ذلك عن طریق فحص التّوقیع الموجودتزویرأویشوبه  تحریف أندون آخرحساب إلىمنه 

. 128ابقته مع نموذج التوقیع الذي یحتفظ به لدیهو مط

التحویل یحمل توقیعا مزوّرا من صاحبه و ذلك حین یقع أمرفالبنك یتحمّل مسؤولیّة تنفیذ 
، فیمكن اكتشافه من طرف خطأ من جانب البنك عند التنفیذ، كما لو كان تزویر التوقیع واضحا

، فمسؤولیّة البنك 129المطلوبة التي جرى بها عرف البنوكموظف البنك، فعلیه بذلك بذل العنایة 
وكیل بموكّله تكون علاقة أنالتي تربط بینه و بین العمیل، فهي یمكنالعلاقةأساستثار على 

یثبت خطأ أنالتحویل المصرفي المزوّر أمرفي هذه الحالة یجب على العمیل الذي وقع ضحیّة و 
إلیهكانت العلاقة هي علاقة مودع المتمثّل في العمیل، و المودع إذاأمامسؤولیّته، لإثارةالبنك 

كما خطأ البنك لكونه خطأ مفترض، بإثباتالذي هو البنك، فالعمیل في هذه الحالة لیس ملزما 
تمّ تغییر مبلغ إذاأوقام بتنفیذ أمر التحویل حرّفت فیه بیاناته، إذایكون البنك مسؤولا أنیمكن 

، و كانا واضحین .    أمر التحویل

حالة خطأ من العمیل :-ب

یقع الخطأ منهقد ینفّذ البنك أمر تحویل یحمل توقیعا مزوّرا أو حرّفت بعض بیاناته دون أن

و إنما ینسب الخطأ إلى عمیله عو انه هو السبب في حصول الوفاء بقیمته، و بهذا  یدف البنك

128_ CABRILLAC Michel et RIVES-LANG Jean-Louis, Encyclopèdie Juridique Dalloz
France, 1999, p. 05.

.194 عوض علي جمال الدّین، مرجع سابق، ص. -129
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خاصة إذا تمكن من الخطأ كان من العمیل و لیس منه، أنیثبت أنمسؤولیته التقصیریة شرط 
لتي بحوزته بما ینبغي التحویل اأوامرالعمیل على نماذج محافظةالعمیل یعود لعدم خطأأنّ إثبات

لك بصیانتها من السرقة و الضیاع . و ذمن العنایة،

ولكن ،مسؤولا عن ذالك الخطأیكون هذا الأخیر في حالة ما ارتكب شخص تابع للعمیل خطا 
ا هذإنو انه قام بواجب الرقابة و العنایة،اثبت إذاص من المسؤولیة یتخلأنیمكن للعمیل 

. 130ثهو الضرر كان لابد من حد

عدم وقوع خطأ لا من العمیل و لا من البنك: حالة-ج

ص لا یمكن اكتشافه بالفحوكان هذا التزویر متقناتحویل مزور،أمرقد یقوم البنك بتنفیذ 
م وقوع فهل یتحمل البنك المسؤولیة عن هذا التنفیذ رغم عدعرف البنوك،هبالعادي الذي جرى 

.أملها العمیل رغم عدم ارتكابه لخطأو یتحالخطأ من جانبه،

و مسؤولیة التقصیریة تقع على البنك،فان العند الوفاء بشیك مزور،بالعودة إلى المسؤولیة 
المهنیة التي یمارسها المخاطرأساسو ذلك على وقوع خطأ من جانبه عند الوفاء،لك رغم عدم ذ

في كان هذا الحكم إذاو ي العقد فهو من سیتحمل المسؤولیة،الطرف القوي فهلكونار البنك و نظ
تحویل أمرفي حالة تنفیذ هبالأخذالعمیل فهل یمكن أوالوفاء بشیك مزور دون خطأ من البنك 

.لا من العمیلوون خطأ لا من البنكمزور د

لقواعد العامة في القانون ونتیجة لذلك نطبق ا،نص قانوني یحكم هذه المسالةأيلیس هناك 
تم الشخص ذو الصفة في إذایبرأ المدین إلاّ الوفاء و لو بدون خطأ لانّ أالذي یقضي بوالمدني،
و هو الشخص المزور    لشخص الذي قام البنك بالوفاء له،فان او في هذه الحالة،131اقتضائه

.لو لم یرتكب خطأتقع على البنك حتى فالمسؤولیةس لدیه الحق في الحصول على الوفاء،لی

130- CABRILLAC Michel et RIVES-LANGE Jean-Louis, Op, cit, p. 06 .

اقرّ  إذا نائبه لا یبرأ ذمّته إلا من القانون المدني الجزائري على انّه: "الوفاء لشخص غیر دائن، أو تنصّ المادة 268 _131

".تمّ الوفاء بحسن نیّة لشخص كان الدین في حیازتهأوعادت علیه منفعة منه، أوالدّائن على هذا الوفاء، 
، مرجع سابق.ريالمتضمّن القانون المدني الجزائ58-75رقم أمر -
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:تحویل المصرفي دون أمر من العمیلالمسؤولیة عن تنفیذ ال-2

من صاحب الحساب الذي ك أمر صادرلذ التحویل المصرفي، یجب أن یكون هنالكي ینفّ 
البنك تحویل دون أمر من عمیله فإن أن أجرىو ، فإن حدثمنه إلى حساب آخرسیتم التحویل

یتحمّلصاحب الحساب، و بالتالي فإن البنك هو منمواجهةتصرفه هذا یكون غیر نافذ في
إلا بإصدار أمر من ریة في هذه الحالة، لأن تنفیذ أمر التحویل المصرفي لا تنشأ یالمسؤولیة التقص

.132العمیل

احبي الحساب (الأبوین) ن لجأ فیها البنك بدن أمر بالتحویل صادر من  صیهناك قضیة، أ
حسابهما من مبلغ و قیده في حساب ابنهما الذي كان مهدد بالإفلاس، لكن الأبوان لم إلى تفریغ

غ في حسابهما. و ذلك لأن البنك لباه بإعادة قید المبلایتقبلا هذا التصرف الصادر من البنك، فط
تصرف بدون إذن منهما، لكن البنك دافع عن نفسه بكونه قام بعمل فضولي، و أن الأبوین كانا 

لة التي تنطبق على الحالة اضكمة قوله لكنها لم تبین أساس الفسیوافقان على ذلك، فأقرت المح
ار الأبوین.المعروضة، و أن البنك إذا كان یرید المساعدة كان یمكنه إخط

ریة للبنكیثانیا: الإعفاء من المسؤولیة التقص

ع الجزائري ن، حیث أن المشرّ ریة یعد باطلا بنص القانو یإن شرط الإعفاء من المسؤولیة التقص
.133ریة یعد باطلایبالإعفاء من المسؤولیة التقصشرط یقضيأيّ اعتبر أنّ 

رتبة عن تمسؤولیة المیجوز الاتفاق على إعفاء البنك من الن لنا أنه لا طبقا لما سبق ذكره یتبیّ 
القانون هو الذي فرضأنّ حیث لاتفاق هو مخالفته للنظام العام.هذا انوأساس بطلا،رالفعل الضا

ة ة الحرّ تقریر هذه المسؤولیة و لیس الإرادوجوب عدم الإضرار بالغیر، بما أنه هو الذي تكفل ب
اتفاقبما أنه لا یوجد عقد أو ف لا یمكن لهم معرفة حدوث الضرر، اطر وهذا نظرا لأن الأللطرفین،

.217 ، 1994، ص. رضا عبید، عملیات البنوك من الناحیة القانونیة، دار النهضة العربیة، مصر -132

بالإعفاء من المسؤ ولیة  انه: "یبطل كل شرط یقضي من القانون المدني الجزائري على فقر 03 تنص المادة 178 -133

.الناجمة عن العمل الإجرامي"

، مرجع سابق. المتضمن القانون المدني75/58رقم أمر-
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. 134الأجنبيریة على أساس السبب ییجمع المتعاقدین، لكن یمكن للبنك دفع مسؤولیته التقص

المطلب الثاني 

ة للبنك عن تنفیذ أمر التحویل المصرفيالمسؤولیة الجزائیّ 

ل الجزاء عن ما یرتكبه من جرائم صلاحیات البنك لتحمّ یقصد بمسؤولیّة البنك الجزائیّة 
انون عقوبات القالقانون الخاص، حیث ینزلمنصوص و معاقب علیها في قانون العقوبات أو في

مسؤولیة البنك الجزائیة تحكمه نصوص خاصة، رعي في وضعها الدور فعلى مرتكبیها،
لحد من المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها االبنوك، و هدفهاالاقتصادي و المالي الذي تقوم به 

.135زبائنه، و معاقبتها یكون من جهات قضائیة  ردعیة

أو لكي یعتبر البنك مسؤولا جنائیا، یجب أن یرتكب خطأ یعاقب علیه بموجب قانون العقوبات
فهوم القانون الخاص. لاسیما قانون النقد و القرض، ویكون هذا الخطأ منتسبا إلیه. ولتوضیح م

تؤدي إلى إثارة مسؤولیة أهم صور المخالفات التي نتطرق إلى المسؤولیة الجزائیة للمصرفي، س
(الفرع الثاني).عقوبات المقررة لكل مخالفة، ثمّ سنبیّن الالمصرفي (الفرع الأول)

الفرع لأول

ة التحویل المصرفيللبنك في عملیّ ةئیّ اأهم حالات المسؤولیة الجز 

سنتعرض ، فإنه یذه لأوامر التحویللمصرفي أثناء تنفلئیة االمسؤولیة الجز نتحدث عنبما أننا 
تزویر توقیع عمیله أو أن یتواطأ لصالحه و الأمرلإصدارفقد یعمد المصرفيلجریمتین أساسیتان،

، كما قد یقوم المصرفي في التحقیق من مصدر الأموال المراد مع غیره لتنفیذ هذه العملیة (أولا)
تحویلها في أمر التحویل الصادر إلیه وكذا هویة صاحبها، فیعدّ بذلك مساهما و متواطئا في قیام 

جریمة تبیض الأموال (ثانیا).

.328 علي، الفعل المستحق للتعویض، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2010، ص. قیلالي -134

.191 عباس عبد الغني، مرجع سابق، ص. -135
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أولا: المسؤولیة عن تزویر أمر التحویل المصرفي                                                        

عقابينصّ نجد أنه لا یتضمنان أيالنقد و القرض،نون العقوبات وكذا قانونبالعودة إلى قا

لكن بالعودة إلى نصوص قانون العقوبات وخاص یجرم فعل التزویر في أمر التحویل المصرفي،
المحررات العرفیة أو التجاریة المصرفیة، و ونجد أن المشرع الجزائري قد قام بتجریم التزویر

اعتباره من ضمن هذه المحررات المصرفیة التي نصت بالتالي فإن أمر التحویل المصرفي یمكن 
من قانون العقوبات.221إلى 219علیها المواد من 

نموذجضعه علىو ، وبتقلید تواقیع عمیلهي یقومالذفي مجال العمل المصرفي، فإن المصرفي ف
مصرفیة.راتویر محرّ جزائیا على أساس تز فإنه سیكون مسؤولا یذه لصاحبه،تنفبالتحویل لیقومأمر 

ة الجاني لتزویر هذه المحررات ة، فهي تقتضي اتجاه نیّ باعتباره جریمة التزویر جریمة عمدیّ 
تتصرف إرادة الفاعل إلى الفعل المادي المكون للجریمة أنویجب،بهدف تحقیق أهداف شخصیة

ر في یو هذا التغیانون، د بطریقة من الطرق المبنیة في القو ذالك بأن یغیر الحقیقة في المستن
ر لو أستغل فإنه سیلحق ضررا فعلیا أو محتملا بالفرد أو بالصالح العام، حیث أنه إذا كان المحرّ 

.136الفاعل یجهل الحقیقة فإنه سینتفي لدیه القصد الجنائي

ض الأموالیثانیا: المسؤولیة عن تبی

قد تقوم البنوك بتنفیذ أوامر التحویل الصادر إلیها دون أن تتحقق من مصدر الأموال المراد 
ة الآمر بالتحویل، فتساهم بذلك في ارتكاب جریمة تبییض الأموال فتثار تحویلها، وكذا شخصیّ 

مسؤولیتها الجزائیة. لذلك یجب على البنك قبل البدء في تنفیذ أمر التحویل المصرفي  أن یتحقق 
إخطاریستند على محلّ غیر مشروع، فانّه یجب علیه الأخیركان هذا فإذامن صحة هذا الأمر، 

، على أن، و إلاّ اعتبر مسؤولا عن خطئه في تنفیذ الأمر الصادر إلیه137الماليخلیّة الاستعلام

ص.157. المنصوص علیها في المدونة العقابیة، منشأة المعارف، مصر، ب.س.ن، رمسیس بهنام، بعض الجرائم -136

المجلة النقدیة للقانون و العلوم  عن العملیات المشبوھة بتبییض الأموال، تدریست كریمة، إلتزام البنوك بالإخطار -137

.220، ص. 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01السیاسیة، عدد 
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التزام البنك بفحص أمر التحویل لا یتسع لصحة العملیة التي صدر الأمر بسببها.

أنّ ، فرغم یر أن هذا المبدأ ترد علیه قیود، غیلهالبنك بمراقبة عمتزام علىالأصل إذا أنه، لا إل
مسؤولا عن یكونأو أحیانا بذلك حتى لا یتسبب قد یلزم غیر أنه البنك لا یقیّد سلوك عمیله، 

ة یّ هو التأكد منالمالیةسساتالمؤ والبنوك یجب علىالسببلهذاض الأموال، یجریمة تبی
علیه ن أن البنكما یبیّ إیصالات، أو دفتر أو حفظ سندات أو قبل فتح حسابوذلكعنوان زبائنهاو 
عن الجریمة التي یتم حیازتها أو تحویلها أو المتحصلاتعن مدى مشروعیة العائدات أوتحريال

ة الإرادنك إلى ارتكابها دون أن یشوب هذهالبتمویلها، و إذا انصرفت إرادة حتىإخفائها أو
لكونه یعلما ، فإنه یعتبر مسؤولا مسؤولیة جزائیة، نظر ض من عوارض الوعي و حریة الاختبارعار 
.138بیعة النشاط الذي یقترفهبط

في توحید جهودها رغبتهاعنو نظرا للتطور الكبیر لجریمة تبیض الأموال، أكدت الجزائر
جریمة ق بالوقایة  من  المتعل01- 05إصدارها للقانون رقم لك یتجلى من خلال لمكافحتها، و ذ

اتضحت هذه الرغبة أكثر بمصادقتها على قدو139هاتبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحت
.140اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحته

الفرع الثاني 

العقوبات المقررة على البنك عند قیام مسؤولیته الجزائیة 

أدّتمخالفة أدى ذلك لارتكابه عند تنفیذ أمر التحویل و تختلف العقوبات المقررة على المصرفي 

المرتكب منإلى قیام مسؤولیته الجزائیة، حیث أن هذه العقوبة المقررة تختلف حسب خطورة الفعل

بتزویر أمرعند قیامه و ذلكالمقررة على المصرفيبین هذه العقوبات طرف المصرفي، لذلك  سن

عسلون اناییس و حساني توفیق، مرجع سابق، ص. 25. -138

مویل الإرهاب و مكافحتها ، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و ت2005فیفري06مؤرخ في 01- 05قانون رقم -139
.2005فیفري09صادر في ،11ج.ر.ج.ج، عدد 

، مصادق علیها 2003سنة جوان11ها، المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحت-140
.2006أفریل 16صادر في ،24، ج.ر.ج.ج، عدد 2006أفریل 10في 137-06رقم رسوم الرئاسي مبموجب ال
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تبیض الأموال(ثانیا). تبیان العقوبات المقررة علیه عند مساهمته في جریمةكذلكو (أولا)،التحویل 

أولا: العقوبات المقررة عند تزویر أمر التحویل المصرفي

خمس سنواتإلىمن سنةالتزویر بشكل عام هي الحبسإن العقوبة المقررة على جریمة 
، و لكن إذا إلى الحرمان من الحقوق الوطنیةبالإضافة، دج20000دج إلى 500بغرامة من و 

فة تضاعف العقوبة إلى الحدّ الصّ المصارف أو مدیر شركة فإن هذهرجالبأحدتعلق الأمر 
هةاهذه الصفة تفترض الأمانة و النز لأنّ اكتسابد،لكون صفة المصرفي ظرف مشدّ الأقصى

حصص الالسندات أو لك قصد إدارة الأسهم والك ظرف اللجوء  إلى الجمهور و ذ، و كذالثقةو 
ینبغي أن یحیط العملیاتلاستقرار الذيبالضمان واإخلال فیه ب مكتوب و لكون التزویر كذ

.141یزعزع الثقة العامة بالنظام الماليبمختلف أنواعها، فهووالمصرفیة

و تعتبر جریمة التزویر من أكثر الجرائم المرتكبة في إطار العمل المصرفي، حیث یكون الحق 
لأفعال یكون ، و نقصد من ذلك أن التصرفات أو اأو المصلحة المعتدى علیها ذات طابع مالي

لأنها تعتبر مادة العمل المصرفي.هذاو هدفها حقوق مالیة،

ض الأموالیجریمة تبیثانیا: العقوبات المقررة عن 

نجد  مكرر 7 إلى 389 مكرر1 في مواده من389 نصوص قانون العقوبات142، إلى بالعودة
إلى مس عقوبة جنحة هي الحبس من خر ض الأموال، و قرّ یم صراحة تبیع الجزائري جرّ أن المشرّ 

العقوبة فيهذهدو تشدّ ،دج3.000.000إلىدج1.000.000من عشر سنوات، و بغرامة

:، و هي كالآتي حالاتعدّة 

.143العود-

.212صفحة، مرجع سابق، عباس عبد الغني-141
و  ،1966 جوان المؤرخ في 8 یعدل و یتمم الأمر رقم 66- 156 نوفمبر 2004 مؤرخ في 10 قانون رقم 04- 15 -142

.2004نوفمبر 20في صادر، ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون العقوبات
یقصد به الوصف القانوني الذي یلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم علیه بعقوبة بموجب حكم سابق، فهو -143

بصرف النظر عن مادیات الجریمة أو الجرائم التي وقعت منه.الجانيتشدید العقوبة كونه یتعلق بالشخص شخصي لظرف
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المهنة الممارسة من طرف الشخص.لجریمة قد نتجت عن تسهیلات تتیحهاتكون اأن -

أن یرتكب الفعل من طرف جماعة إجرامیة.-

من و المنع ةكما قرّر المشرع الجزائري، ودائما في قانون العقوبات، عقوبة إضافیة كالمصادر 
389صت علیها المادة بعض الحقوق كالمنع من الإقامة، أما فیما یخص الشخص المعنوي، فقد ن

من34إلى 31ما نصت على عقوبات أخرى في الموادك،144قانون العقوباتمن 7مكرر 
.145ض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهایالمتعلق بالوقایة من تبی01-05القانون رقم 

حیث یعاقب بما یلي:-144
1مكرر 389مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادتین ) 4الیة لا یمكن أن تقل عن أربع(غرامة م

من هذا القانون.2مكرر 389و 
 .مصادرة الممتلكات التي استعملت في ارتكاب الجریمة
. مصادرة الرسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة

أن تقضي بالإضافة إلى ذالك بإحدى العقوبتین التالیتین:ویمكن للجهة القضائیة
) سنوات.05المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز (
.حلّ الشخص المعنوي

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتها، مرجع سابق. قانون رقم 01-05 -145
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خاتمة

أنّ التحویل المصرفي، هو بأوامربكلّ ما یتعلّق إحاطتنانستنتجه على ضوء أنما یمكن إن
تؤدي وظیفة مهمّة تتمثّل في تبادل النقود دون النّقل المادي لها، و ذلك عن طریق الأخیرةهذه 

بالتحویل و المستفید، و لذلك فهي وسیلة من وسائل الآمرقیود كتابیّة یجریها البنك في حساب 
الوفاء بواسطة تداول النّقود القیدیّة.

التي أحكامهتقنین إلىبعض الدول لجأتالتحویل المصرفي في وقتنا الحالي، لأهمیّةو نظرا 
الوسیلة التي تعتبر الحمایة القانونیّة لهذه بإضفاءو عادات مصرفیّة، و ذلك أعرافكانت مجرّد 

ة و التّجار خاصة، و هذا نظرا لما وسائل الوفاء التي انتشرت بصورة كبیرة بین النّاس عامأهمّ من 
إلىوفاء لها طابعها الخاص أداةو ربح الوقت، و هذا ما یجعلها الأمانتمتاز به من السرعة و 

الاقتطاع.أوامرالدّفع و جانب كلّ من الشیك و بطاقات

تركإنّماشكل معیّن من طرف المشرّع الجزائري، و لأيالتحویل المصرفي لم یخضع أنكما 

العقد(العمیل و البنك)، غیر انه و رغبة منه لضمان سلامة التعامل لهذه أطرافذلك لاتفاق 
حویل، و هذا من خلال المادة التأمرإصدار، فقد نصّ على البیانات الواجب ذكرها عند الوسیلة
البنوك علىوجب، أالذي یعدّل القانون التجاري، كما02-05من القانون رقم 19مكرّر 543
التحقّق من صحّة إلىبالإضافةالتحویل المصرفي، أمرمن وجود هذه البیانات عند تنفیذ التأكد

مسؤولیّتها المدنیّة و الجزائیّة، فالمصرفي كباقي المهنیّین یجب علیه تنفیذ أثیرتإلاهذه العملیة و 
ذلك یعرّضه للمسؤولیّة.بإخلالأيّ التزاماته بحذر شدید و بحسن نیّة، و 

و رغم الجهود المبذولة من طرف المشرّع الجزائري لحمایة هذه الوسیلة و كذا المتعاملین بها 
الإحاطةهذه النصوص تبقى عاجزة عن أنّ إلاه، القانونیّة لتنظیممن خلال سنّ بعض النصوص 

القواعد العامة إلىیتمّ الرجوع في كل مرّة لأنهالتحویل المصرفیّة، بأوامربكلّ الجوانب المتعلّقة 
لة معیّنة، و ذلك نظرا لغیاب نصوص قانونیّة أدني و قانون العقوبات لمعالجة مسفي القانون الم

المتزایدة للتحویلات المصرفیّة، و الانتشار الواسع للتعامل بها.الأهمیّةخاصة بها رغم 
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أوامرالمشرع الجزائري قد ترك للبنوك حریّة تنظیم أنّ ق یمكن لنا القول لمن هذا المنط
منح مثل هذه الحریّة أنّ ، لاسیما و الجانبفي هذاالتحویل المصرفي، ما یثبت لنا انّه قد قصّر 

العمولة لصالحها، زد على ذلك أوللبنوك قد ینجرّ عنه نوع من التعسّف في تحدید معدّلات الفائدة 
في ظلّ هذه الحریّة.لمتعامل مع البنك قد یضیّع حقّه فان ا

أكثریخصّ هذه الوسیلة لیجعلها یراجع حساباته و یعید النظر في كلّ ماأنلهذا فعلى المشرّع 
مسالة أضحتو ذلك لمسایرة التطوّر الذي تشهده هذه العملیّة رغم قدمها، و بالتالي فقد ،أمانا

ضرورة لا مفرّ منها، و هذا نظرا للدور نصوص قانونیّة خاصة بهاسنّ من خلالهاتنظیم
الهامّة النّاجمة عنها في مواجهة المتعاملین بها. للآثار یه هذه العملیّة، و كذاالكبیر الذي تؤد
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لغة العربیّةلبا:أولا

الكتب:- І

دار المطبوعات الجامعیة ، بدون بلد ، التجاریة البنوك، العقود و عملیات عليالبارودي -1
.1994نشر ، 

البنوك في المملكة العربیة السعودیة، الطبعة ، العقود التجاریة و عملیاّت محمد حسنالجبر -2
.1997الثانیة، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، 

للّنشر (دراسة قانونیّة مقارنة)، الدار العلمیّةفائق محمود ، الحساب المصرفيالشماع- 3
.2003التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، و 

عزیز، الأوراق التجاریّة و عملیّات البنوك، الجزء الثاني، دار الثقافة، الأردن العیكلي-4
2007.

.ن سنة نشر، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان ، بدو سیدالمحمد الفقي- 5

نشر عملیّات البنوك، دار النّهضة العربیّة، بدون بلد سمیحة، القانون التجاري: القلیوبي - 6
1986.

، الوسیط في شرح قانون التجارة المصري ، الطبعة الخامسة، الجزء الثاني سمیحةالقلیوبي- 7
.2007مصر، ،دار النهضة العربیّة

.1985، لبنانل المصرفي، الدار الجامعیة، ، النقسلیمانبوذیاب- 8

مصر، التجاریّة و العملیات المصرفیة  دار الجامعة للنشر، العقودهاني محمددویدار-9
1994.

، عقد التحویل المصرفي الالكتروني، دار الثقافة للنّشر و التوزیع، الأردن محمد عمرذوابة -10
2006.



یةالتحویل المصرفلأوامرالنظام القانوني قائمة المراجع        

79

رمسیس بهنام، بعض الجرائم المنصوص علیها في المدونة العقابیة، منشأة المعارف، -11
.بدون سنة نشرمصر

رضا عبید، عملیات البنوك من الناحیة القانونیة، دار النهضة العربیة، بدون بلد نشر -12
1994.

، التحویل الالكتروني للأموال و مسؤولیّة البنوك القانونیة، دار سلیمانضیف االله الزّبن-13
.2012الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن  

لبنان ،حلبي الحقوقیّةال، منشورات عملیّات البنوكمصطفى كمال ، علي البارودي،طه-14
2001.

.نشرسنةدونمصر،القانونیة،الكتبدارالبنوك،موسوعةمراد،الفتاحعبد-15

ولیّة، دار المطبوعات الجامعیّةالمصرفیّة الدالعملیاتقانون، العالعبدمحمّد عكاشة-16
.1994مصر، 

البنوك من الوجهة القانونیّة في قانون التجارة الجدید عملیّات، علي جمال الدین عوض-17
.2000مصر، تشریعات البلاد العربیّة  الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربیة ، و 

السفتجة: الأولالجزءالتجاریّة،الأوراقفيالجزائريالتجاريالقانونمبسوطعلي،فتاك -18
.2004الجزائر، التوزیع،للنشرخلدونإبن

، الأوراق التجاریّة على ضوء الفقه و قضاء النّقض، دار الفكر الجامعي الحكیمعبدفودة -19
.مصر، بدون سنة نشر

الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة ، دار هومة، الجزائر فوضیل نادیة، -20
.بدون سنة نشر

دار النهضة التجارة الجدید،لقانونطبقاید، عملیات البنوك سالعبد الرّحمان قرمان-21
.2000، مصرالعربیة 



یةالتحویل المصرفلأوامرالنظام القانوني قائمة المراجع        

80

.2010، الفعل المستحق للتعویض، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، يعلقیلالي -22

، تقنیّات البنوك ، الطّبعة السّابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر لطرش الطاهر-23
2011.

والعملیةالقانونیَّةالناحیتین منالبنوكأعمالموسوعة، الدینعلمإسماعیلالدینمحي- 24
.نشرسنةبدون، مصر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع

كنج شكري، العملیّات المصرفیّة الخارجیّة، الطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر ماهر- 25
.2004عمان، الأردن، والتوزیع، 

القانونیةالكتبدار)، الإفلاس، المصارفعملیات(التجاريالقانون، محمدأحمدمحرز - 26
.2003، مصر

، الموسوعة التجاریّة الشاملة ، الجزء الثالث : عملیات المصارف، عویدات لیاسإناصیف - 27
.1999، للنشر و الطباعة، لبنان

ІІ:الرسائل والمذكرات

فرع ،النّظام القانوني للبنوك في القانون الجزائري، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیرتدریست كریمة،- 1
.2003قانون الأعمال، كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تخصص ،الحقوقفيالماجیسترشهادةلنیلمذكرة،المصرفيالتحویلأمر،فریدةسقلاب- 2
.2006، جیجلجامعةقانون الاصلاحات، كلیة الحقوق،

شاكي عبد القادر ، التنظیم البنكي الجزائري في ظلّ اقتصاد السوق ، رسالة مقدمة لنیل شهادة - 3
جامعة الماجستیر في العلوم القانونیّة ، تخصّص قانون الأعمال ، معهد الحقوق و العلوم الإداریة

.2007، الجزائر



یةالتحویل المصرفلأوامرالنظام القانوني قائمة المراجع        

81

طباع نجاة، خصوصیّات النظام القانوني للنشاط المصرفي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - 4
.2006،، كلّیة الحقوق، جامعة جیجلالاقتصادیةتخصّص قانون الإصلاحات ،القانون الخاص

عباس عبد الغني، مسؤولیّة المصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع - 5
.2005ن الأعمال،  كلیّة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانو 

مسؤولیة المصرفي عن الأعمال البنكیّة، مذكرة لنیل شهادة ،عسلون أناییس و حساني توفیق- 6
.2014الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

ІІІ -المقالات:

كریمة، التزام البنوك بالاخطار عن العملیات المشبوهة بتبییض الاموال، المجلة تدریست- 
.2012معة مولود معمري، تیزي وزو، ، جا01النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، عدد 

Іvالنصوص القانونیّة :

الاتفاقیات الدولیّة:  -أ

، 2003سنة جوان11المعتمدة بمابوتو في اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته، -
، ج.رج.ج2006أفریل 10المؤرخ في 137-06مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. 2006أفریل 16الصادر في 24العدد 

النصوص التشریعیّة: -ب

، عدد ، متضمّن قانون العقوبات، ج.رج.ج1966جوان 08المؤرخ في 156-66أمر رقم - 1
، معدل و متمّم.1966جوان 11، صادر في 49



یةالتحویل المصرفلأوامرالنظام القانوني قائمة المراجع        

82

لمدني، معدّل و متمّم  ، یتضمّن القانون ا1975سبتمبر 26المؤرّخ في 58-75أمر رقم - 2
.، معدّل و متمّم1975سبتمبر 30صادر في ، 78ج.رج.ج، عدد 

، یتضمن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75أمر رقم - 3
معدّل و متمّم.،1975صادر في دیسمبر سنة ،101عدد 

، المتعلّق بالنّقد و القرض، ج.ر.ج.ج، 1990فریل أ14المؤرّخ في 10-90قانون رقم - 4
(ملغى).  1990فریل عام أ18الصادر في 16العدد 

، ج.ر.ج.ج، عدد المتعلق بالنقد و القرض2003أوت 26المؤرخ في 11- 03رقم أمر- 5
اوت 26مؤرخ في 04-10، معدل و متمّم بأمر رقم 2003أوت 27صادر في 52

سبتمبر 01، صادر في 50، یتضمّن قانون النقد و القرض، ج.ر.ج.ج، عدد 2010
2010.

156-66یعدل و یتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم - 6
20در في ، و المتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، صا1966جوان 8المؤرخ في 

.2004نوفمبر 
مؤرّخ 59-75، یعدّل و یتمّم الأمر رقم 2005فبرایر 06المؤرّخ في 02- 05قانون رقم - 7

09في صادر، 11مّن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، عدد والمتض1975سبتمبر 26في 
.2005فبرایر 

، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و 2005فیفري06مؤرخ في 01- 05قانون رقم - 8
.2005فیفري09، صادر في 11ج.ر.ج.ج، عدد تمویل الإرهاب و مكافحتها، 

النصوص التنظیمیّة :    -ج

04-92رقمالنظامویعوضیعدل، 1995دیسمبر 23فيمؤرخال07–95رقمالنظام-1



یةالتحویل المصرفلأوامرالنظام القانوني قائمة المراجع        

83

12، صادر في 11عدد، ج.ر.ج.ج،الصرفبمراقبة والمتعلق1992مارس22فيمؤرخال
.1996فیفري 

الّذي یحدد القواعد المتعلقة بشروط البنوك 2009ماي 26المؤرّخ في 09/03النظام رقم -2
.2009أوت 18صادر في ،53عدد العملیات المصرفیّة، ج.ر.ج.ج، المطبقة على

vمواقع الانترنت :

www.joradp.dzvrage: الموقع الالكتروني للجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة-

: باللغة الفرنسیةثانیا

І- Ouvrages :

1- BENHALIMA Amour , Pratique des technique bancaires (référence à

l’Algérie) , édition Dahleb , Algerie, 1997.

2- DAOUDI  Tahar, Technique du commerce international , Arabian El

Hillal ,Maroc, 1997.

3- MICHEL de Juhart et Benjamin Ippoliro, Traité de droit commercial,
par Lucien M. Martin,édème07: Banques et bourses, 3Tome

Montchrestien, France.

ème, Traite de droit commercial ,  16RIPERT George et ROBERT Renè-4
éd , France, 2000.

ІІ- Articles :



یةالتحویل المصرفلأوامرالنظام القانوني قائمة المراجع        

84

1-CABRILLAC Michel et RIVES-LANGE Jean-Louis , Virement,

Encyclopédie Juridique, Dalloz, France, 1999.

2- GRUA Francote, « Contrat bancaire,Contrats des services », Revue de

Droit économique, Tom 1, France, 1999.



الفهرس



85

02مقدمة ............................................................................

الفصل الأول

لأوامر التحویل المصرفيالإطار المفاهیمي

07المبحث الأول: مفهوم التحویل المصرفي ..........................................  

08المطلب الأول: التعریف بالتحویل المصرفي ....................................... 
08الفرع الأول: تعریف التحویل المصرفي ............................................

10..................................   الفرع الثاني: خصائص عملیة التحویل المصرفي

10أوّلا: التحویل المصرفي ولیدة عادات و أعراف بنكیة ................................  
11........................................عملیة التحویل المصرفي عملیة قیدیّةثانیا: 

11.......................................: عملیة التحویل المصرفي عملیة تجاریةثالثا

12................................رابعا: عملیة التحویل لها طابع دولي ...............

21..  ..........الفرع الثالث: الفرق بین أمر التحویل المصرفي و أدوات الوفاء الآخرى

13..  ..ة .......................أولا: الفرق بین أمر التحویل المصرفي و الأوراق التجاری

13.....................................  الفرق بین أمر التحویل المصرفي و الشیك -1

13أوجه التشابه ..................................................................   -أ

14أوجه الإختلاف ...............................................................  -ب

15الفرق بین أمر التحویل و السفتجة ..............................................  -2

15...  أوجه التشابه ................................................................-أ



86

16أوجه الإختلاف ..............................................................  -ب

16......  الفرق بین أمر التحویل المصرفي و الحوالة المصرفیة ..................-ثانیا

17.  ................................أمر التحویل و الإعتماد المستندي الفرق بین -ثالثا

18.............................المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للتحویل المصرفي ..

18..............................................  ات القانون المدنيالفرع الأول: نظریّ 

18................................................................  أوّلا: نظریّة الإنابة 

19ثانیا: نظریّة حوالة الحق ..........................................................  

20ثالثا: نظریّة الوكالة ...............................................................  

20...........................................  اني: نظریّات القانون المصرفي الفرع الث

21أوّلا: النظریّة المركبة ..............................................................  

21..  ثانیا: النظریة الشكلیّة (نظریة العرف البنكي) .....................................

23................  ......أمر التحویل المصرفيإصدار المبحث الثاني: أشكال و شروط

23......................  .........أمر التحویل المصرفيإصدار ل: أشكال المطلب الأوّ 

24......................  ....أمر التحویل بحسب المستفید إصدار ل: أشكال الفرع الأوّ 

24میل ........  حسابین مختلفین لنفس العأوّلا: أمر التحویل المصرفي في بنك واحد بین 

24............  لین مختلفینیممصرفي في بنك واحد بین حسابین لعثانیا: أمر التحویل ال

25...............  ثالثا: أمر التحویل المصرفي في بنكین مختلفین لحسابین مختلفین ....



87

52..  ..................أمر التحویل المصرفي بحسب البنكإصدار الثاني: أشكال الفرع

25.  .............ك واحد ........على مستوى بن: أمر التحویل المصرفي الذي یكونأوّلا

26.........  : أمر التحویل المصرفي الذي یكون بین بنكین مختلفین ................ثانیا

27..... ثالثا: أمر التحویل المصرفي الذي یكون بین ثلاثة بنوك ........................

27...............................  الثاني: شروط إصدار أمر التحویل المصرفيالمطلب

28..................................................  الفرع الأول: الشروط الموضوعیة

28أوّلا: الشروط الموضوعیة العامة ....................................................  

28التراضي ......................................................................  -1

28الرضا .........................................................................-أ

29الأهلیة .......................................................................  -ب

30المحّل ........................................................................  -2

31....  السبب ....................................................................-3

32ثانیا: الشروط الموضوعیة الخاصة .................................................  

32ضرورة وجود حسابین .........................................................  -1

33.....  على مبلغ أو قیم مقیّدة فعلا في حساب الآمرأن یرد أمر التحویل المصرفي -2

34.....................................................  الفرع الثاني: الشروط الشكلیّة



88

الفصل الثاني

المصرفيالتحویل لعملیةالإطار التطبیقي 

39........................................  المبحث الأول: تنفیذ أمر التحویل المصرفي

39: كیفیة تنفیذ أمر التحویل المصرفي .................................  المطلب الأول

40...  ........................تنفیذ أمر التحویل المصرفي الداخليكیفیةالفرع الأوّل:

40.....  .........ه ...على مستوى البنك نفسالذي یتمّ تنفیذهأمر التحویل المصرفيأوّلا:

40.........  حویل المصرفي الذي یتمّ تنفیذه على مستوى وكالة واحدة للبنك .أمر الت-1

41لنفس البنك..أمر التحویل المصرفي الذي یتمّ تنفیذه على مستوى وكالتین تابعتین-2

42.......  ثانیا: أمر التحویل المصرفي الذي یتمّ تنفیذه عن طریق غرف المقاصة ......

43لبریدیة....  المصرفي الذي یتمّ تنفیذه على مستوى مراكز الصكوك اثالثا: أمر التحویل

44....  .......................الفرع الثاني: كیفیة تنفیذ أمر التحویل المصرفي الدولي

45أوّلا: إجراءات تنفیذ أمر التحویل المصرفي الدولي .................................  

46.....  الواجب التطبیق على أمر التحویل المصرفي الدولي .............ثانیا: القانون 

47.................................  المطلب الثاني: آثار تنفیذ أمر التحویل المصرفي

47نك....  الثاني: آثار تنفیذ أمر التحویل المصرفي المترتبة عن علاقة الآمر بالبالفرع

48........  ......المترتبة عن تنفیذ أمر التحویل المصرفيو البنك مر الآأوّلا: إلتزامات

48.  إلتزامات الآمر بالتحویل .....................................................-1



89

48إلتزامات البنك .................................................................  -2

49مصرفي ....  تنفیذ أمر التحویل الأثناءثانیا: الآثار المترتبة عند إفلاس الآمر أو البنك 

50في حالة إفلاس الآمر بالتحویل ................................................  -1

50في حالة إفلاس البنك .........................................................  -2

51ستفید..الفرع الثاني: آثار تنفیذ أمر التحویل المصرفي المترتبة عن علاقة الآمر بالم

52...  أوّلا: إنتقال ملكیّة مبلغ التحویل إلى المستفید ....................................

53...  ..ثانیا: إنقضاء الدین الأصلي الذي یجمع الآمر بالمستفید .......................

54المستفید.  بالفرع الثالث: آثار تنفیذ أمر التحویل المصرفي المترتبة على علاقة البنك 

54....  أوّلا: إكتساب المستفید لحق ملكیّة مبلغ التحویل .................................

56..........  ..ثانیا: إكتساب المستفید للفوائد المترتبة عن عقد التحویل .................

85...  ................المبحث الثاني: مسؤولیة البنك عن تنفیذ أمر التحویل المصرفي

95.....  ......المطلب الأول: المسؤولیة المدنیة للبنك عن تنفیذ أمر التحویل المصرفي

59.......  ......الفرع الأول: المسؤولیة العقدیة للبنك عن تنفیذ أمر التحویل المصرفي

59أوّلا: حالات قیام مسؤولیة البنك العقدیة .............................................  

60......  ............المسؤولیّة عن عدم تنفیذ البنك لأمر التحویل النّاشئ عن العقد-1

60.....  ....................المسؤولیّة عن التأخیر في تنفیذ أمر التحویل المصرفي-2

61....  .......................المسؤولیّة عن الغلط في تنفیذ أمر التحویل المصرفي-3



90

62ثانیا: حالات الإعفاء من المسؤولیة العقدیة للبنك ...................................

62...................  حالة الإتفاق على الإعفاء من المسؤولیة ....................-1

63حالة تمسّك البنك بمبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل ..........................-2

64.........  الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة للبنك عن تنفیذ أمر التحویل المصرفي

64..........................................أوّلا: حالات قیام مسؤولیة البنك التقصیریة 

64المسؤولیة عن تنفیذ أمر تحویل مزوّر ..........................................  -1

65حالة خطأ البنك ................................................................  -أ

65...........................................  حالة خطأ العمیل ..................-ب

66حالة عدم وقوع خطأ لا من العمیل و لا من البنك ..............................  -ج

67..  المسؤولیة عن تنفیذ التحویل المصرفي دون أمر من العمیل ...................-2

67........................................  ثانیا: الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة .....

68.........  .المطلب الثاني: المسؤولیة الجزائیة للبنك عن تنفیذ أمر التحویل المصرفي

68.......  حالات المسؤولیة الجزائیّة للبنك في عقد التحویل المصرفي: أهم الفرع الأوّل

69صرفي ...................................  أوّلا: المسؤولیة عن تزویر أمر التحویل الم

69ثانیا: المسؤولیة عن تبییض الأموال ................................................  

70........  العقوبات المقررة على البنك عند قیام مسؤولیته الجزائیة .....الفرع الثاني: 

71............................  تزویر أمر التحویل المصرفيالمقررة عنأولا: العقوبات 



91

71...................................  ثانیا: العقوبات المقررة عن جریمة تبییض الأموال

74خاتمة .............................................................................  

78...............................................................قائمة المراجع .......

58........................................................الفهرس ....................



الملخص:

إنّ التحویل المصرفي یعتبر وسیلة من وسائل الوفاء، فهي عملیة مصرفیّة قیدّیة تبدأ بأمر 
حسابه لتحویل مبلغ معیّن من حسابه إلى حساب أخر یقدمه الآمر بالتحویل إلى البنك الذي به

للمستفید، و هذا الأمر بالتحویل لا یتخذ أيّ شكل معین عند إصداره حیث یمكن أن یصدر شفاهة 
أو كتابة، لكن هذا لا یمنع من ضرورة توفره على شروط خاصة به كضرورة وجود حسابین.

لى مستوى بنك واحد، كما قد یتدخل في تنفیذه إنّ أمر التحویل المصرفي قد یتمّ تنفیذه ع
بنكین أو عدّة بنوك، كما أنّ هذا الأمر بالتحویل قد یكون داخلي، كما قد یكون دولي.

سیترتب على تنفیذ أمر التحویل آثار قانونیة عدیدة ستسري في مواجهة أطرافه سواء بالنسبة 
قیام مسؤولیة البنك إذ أخطأ أو تعمد سوء التنفیذ.للبنك أو الآمر أو المستفید، كما قد یترتب علیه

ینتهي تنفیذ أمر التحویل المصرفي و بمجرد قبوله من طرف المستفید.

Résumé

Le virement bancaire est considéré comme un moyen fiable, et ceci est
une opération financière qui commence par un ordre de virement du
titulaire du compte à l’intention de la banque qui héberge le compte
pour transférer la somme indiquée d’un compte vers un autre compte
bénéficiaire. Cet ordre de virement ne prend aucune forme particulière d’émission
puis qu’il est possible qu’il soit émis par voie orale ou par écrit. Cependant, cela ne le
dispense pas de la nécessité de réunir les conditions spécifiques comme par exemple
l’existence de deux comptes.

L’ordre de virement peut être exécuté au niveau soit d’une seule
banque, soit de deux banques ou plus et peut avoir un caractère
national ou international.

Son exécution engendre de nombreuses conséquences juridiques qui pourraient
être mise en œuvre en cas d’opposition de la part de la banque, du propriétaire du
compte ou du bénéficiaire du virement. Il engage aussi la responsabilité de la banque
en cas d’erreur volontaire ou involontaire.

L’ordre de virement prend fin une fois qu’il est accepté par le bénéficiaire
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